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أهلية الاختصام  دراسة تحليلية لحدود كل من الأهلية الإجرائية المحدودة
وأهلية التقاضي في النظام القانوني المصري في ضوء أحدث التعديلات 

  التشريعية والأحكام القضائية
  هبه بدر أحمد محمد صادق د.

  الملخص
ودة ة ال ائ ة الإج الأهل راسة  ه ال ع ه ض د م ي  ،ي راسات ال وهي م ال

ال ت  ق  ،ت ة وعلانات حق ول اث ال ة وال ائ عات الإج ه مع ال وال ت
اء دفاعه م  ه م إب انات م أجل ت اع وال ي م الق ان إلي إرساء الع الإن

ة ق ف فة أجل ت ة ال اك   .ال
ائي ن الإج م عل القان ع أخ لأ عل -وح إن تق  –شأنه في ذل شأن أ ف

ا العل ها ه م عل ق ي  ات ال ل ال اولة تأص وم ث فإن دراسة  ،ن م خلال م
ودة ة ال ائ ة الإج ة، الأهل ائ ار الإج ها م الأف اه مع غ ض  –ت ع ي ل ت وال

افيلها ال ل ال ل ال ة  ن ائي وتأك  –راسات القان ن الإج ات عل القان رة ن في بل
ه ع أث ا ي ا العل  الارتقاء به ه  اته علي ن  عل قائ ب ه  قلاله وت  –اس

اً  اب الة -ا الع ض  ه قاضي وال اءات ال   . علي إج
ا ه راسة ان ه ال لي في ه ل هج ال ام ال اس ص  و ورة إضافة ن إلي ض

افعات ن ال ة في قان ائي -ص ن الإج عة العامة للقان اره ال ل ما  -اع ت 
امها ل أح ودها و ها وح و اعها وش ان أن م م ح ب ة ال أهل عل  علي  ،ي

قلاله ا العل واس ة ه احة  ،ن ي ذات ان ذل ص افعات م ب ن ال ح خلا قان
هرغ ل ف ه  أص   .  أه

ات ح لل ن م ور قان ورة ص ا إلي ض ه ا ان ن  ،ك ا القان وأن ي ه
ة ة ال أن أهل ة  صاً ص ات ،ن ة لل ان ال ص والق د ال ع  ،إذ ت

لها ات في م ح لل ن م ار قان إص ة  ص ح ال عاً علي تأس  ،وم ث ت ت
اً  ات ج ة ال ي رة ال ه ا الغالي عه ال اد في و ارات وانعاشا للإق   . للاس
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٤٩ 

"Limited procedural Capacity in civil procedure"  
Heba Badr Ahmed Mohamed Sadek. 

Assistant professor of the civil procedural law– Ain Shams University. 
Ex chef of law of the civil procedure department– Ain Shams university. 

Ex vice of the dean of the faculty of law– Ain Shams University. 
 
Summary of the Research: 

Limited capacity of the litigant in civil procedural law is the 
subject of this study. This is the one study concerning the parties of 
the conflict in the civil procedures. All legislations and all human 
rights declarations aim to establish many rules to guaranty the 
defense right of litigant for an equitable trial.  

This procedural notion of limited capacity in civil procedure 
participates in achieving touchable progress in the civil procedural 
law as a an independent science and as a distinct branch of law.  

By following the analytical method of research, we suggested 
that many rules have to be added to the law of civil procedure 
concerning the capacity of the parties in civil procedure. 

Also, as we have many laws in the domain of the corporations, 
the necessity of issuing the unified corporation law seems very 
important.  

The unified corporation law as step to encourage corporation 
establish for investment, and this will have a great effects on the 
national economy. 

  المقدمة 
ان  ة هي ال بها وضع الق ع ة ال ل ه أن ال ق عل ان م ال إذا 
ي  ل ر ال ني بل وال ار القان ق ل والاس ق الع ر م أجل ت س ام ال قاً لأح ت

ة ،عداخل ال ائ ة الق ل ن  فإن ال قاً للقان امها ت ر أح ل  ،وهي إذ ت تع ب
ولة ن في ال ادة القان أك س قي ل ق ام ال   .ال

ل م  اً ل اً واض ن جل ق ال  أن  ائي ه ذل ال ق الق ان ال وذا 
م م دفاع  مه ال ق اتها م خلال ما  ع وم ف أدلة ال ات في ي وأدلة إث

ع  ه مع  ،ال ة. بل وت ائ مة ق ة في أ خ ة  ل أه ا فإن ال  ل
ي م  ان إلي إرساء الع ق الإن ة وعلانات حق ول اث ال ة وال ائ عات الإج ال
ة  ق ف اء دفاعه م أجل ت ف إلي ت ال م إب ي ته انات ال اع وال الق

ة ال اك   .فةال
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ة ائ مة ق ة في أ خ ة  ل أه ان ال  ه هي أه ما  ،وذا  فإن أهل
ة ال ار ع دراسة ن ه –ق بهاو  ،ي ق عل ا ه م ة  -ح صلاح

ه  اس ا ال  ة ه اش ه ل ني لل وصلاح ال لأن  ال القان
ه ا ق إلي  .ول ل ت ة ال ب ة تقاضوأهل ام وأهل ة اخ   .أهل

ني ل ش قان ام ت ل ة الاخ ه أن أهل ق عل ان ال ة  ،وذا  فإن ث
د ا ال ر في ه اؤلات ت ف أولاً  :ت انات لا ُع ام ل ة اخ ر أهل هل  ت

ة ن ة القان ال    ؟لها 
اً  ودة أو  ثان ة م ن ة قان ها  ف ف ع ي  الات ال ضةفي ال ما هي  ،مف

الات ه ال ل ه ام في م ة الاخ ود أهل    ؟ح
اً  اً أو  ثال ع اً م ن خ ة ال لأن  ي صلاح ام تع ة الاخ ان أهل إذا 

ه اً عل ع ام ل أخ غ صاح ال أو  ،م ة اخ أهل اف  ر الاع فهل ي
ع  ل ال ني م   ؟ال القان

ان أهل قاضي وعلي جان أخ إذا  ية ال ة  تع اش ة ال ل صلاح
ه ا ه ول اس اء  اءات أمام الق اً  ،الإج ر أ اؤلات ت ة ت   :فإن ث

ة دون أخ  أولاً  ة مع ائ اءات ق إج ق  قاضي وت ة ال د أهل هل  أن ت
ة دون أخ  ق مع ق   .؟أو 

اً  ة هل ثان ائ ة الق اع ادت وفقاً  -في حالات ال ة  ٧٠/١لل لا ن ال م قان
ال و ني ١١٧/١علي ال ن ال قاضي أم  -م القان ة ال ته أهل اع رت م فق م تق

ودة ة وم ة مق الات هي أهل ه ال ل ه قاضي في م ه ال    .؟أن أهل
اً  اً وأخ ت  ثال ان ي فل ع إدارة إذا  ور ح الإفلاس أن تغل ي ال علي ص

ها ف ف اله وال قاضي ،أم ه لل فل أهل اج ال فق ال قاضي  ؟فهل  ه لل أم أن أهل
ودة ة وم ة مق الات هي أهل ه ال ل ه   ؟في م

د بها  ي ي راسة وال ه ال ها م خلال ه ة عل اول الإجا لة س ه الأس كل ه
ودة ة ال ائ ة الإج ا ال ع الأهل ع ه ض اق دراسة م   .ن

   :منهج وأهمية الدراسة
ليو  ل هج ال ام ال نا اس راسة فق آث ه ال ع في ه هج ال ا  إذ ؛ع ال ا ه

ص  لف ال ل م ل ودة م خلال ت ة ال ائ ة الإج هج م دراسة الأهل ال
ة ع لاً إلي  ،وآراء الفقه ال ة وص ائ ام الق لف الأح ل م ل ا م دراسة وت ا 

ل ال  ة م اح الف هاإ ي ت اع ال ع الق    .وج
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راسة ة ال ا  أه ودة ت م  ،أما ف ة ال ائ ة الإج ة دراسة الأهل فإن أه
ة ال ،ناح ت  ة  ،في أنها ت ار ع دراسة ن ة ال هي أه ما ي بل أن أهل

قاضي وه أح ؛ال ت  ال د إذ ت ة للف رة الأساس س ق ال ق رج بل  .ال وت
ائي ل الإج ل للع ة الأص ل ض ن ة ال  ات  ،أهل الي هي م أساس ال و

قاضي   .ال
ة ا م ناح ن  ،ه وع القان ائي ه أح ف ن الإج ان القان ة أخ إذا  وم ناح

أة ة ال ي ا العل ،ح م ه ع أخ لأ عل -فإن تق ن م  –شأنه في ذل شأن أ ف
اولة تأص ا العلخلال م ها ه م عل ق ي  ات ال ة  ،ل ال وم ث فإن دراسة الأهل
ودة ة ال ائ ة، الإج ائ ار الإج ها م الأف اه مع غ ض لها  –ت ع ي ل ت وال

افي ل ال ل ال ة  ن راسات القان ائي وتأك  –ال ن الإج ات عل القان رة ن في بل
اته علي  عل قائ ب ه  قلاله وت هاس ع أث ا ي ا العل  الارتقاء به ه   –ن 

اً  اب الة -ا الع ض  ه قاضي وال اءات ال   . علي إج
  :خطة الدراسة

ودة. :ال الأول -  ام ال ة الاخ ة أهل ف اف    م الاع
ل الأول ة  :ال ال ف لها  انات غ مع ودة ل ام ال ة الاخ أهل

ة ن   .القان
ع الأو  ة. :لالف ودة لل ام ال ة الاخ   أهل

اني ع ال ة. :الف ه ة غ ال ع ودة لل ام ال ة الاخ       أهل
اني ل ال ة  :ال ن ة قان اف  الاع ة  ت ودة ال ام ال ة الاخ أهل
ضة ودة أو مف   . م

ع الأول . :الف ل ال ودة لل ام م ة اخ أهل اف     م الاع
انيالف ة :ع ال ودة لل ام ال ة الاخ   .أهل

أس ة ت ال ة -(ال ة الفعل ة). -ال ف ة في حالة ال   ال
ال ع ال ة.  :الف فل ودة لل ام ال ة الاخ   أهل

ع ا ع ال لاك.  :الف اد ال ودة لات ام ال ة الاخ   أهل
ال ل ال ودة :ال ة ال اب ام الإ ة الاخ ة  أهل فة غ العاد ال ة  ت ال

. ع   في ال
ع الأول ة :الف اش ع غ ال ائ في ال ودة لل ة ال اب ام الإ ة الاخ   .أهل
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اني ع ال ة  :الف ات الح ال فاع ع ال ة لل قا ودة لل ة ال اب ام الإ ة الاخ أهل
ائها    .لأع

ع ا ل ال ودة :ال ام ال ة الاخ ام أهل   .أح
اني -  ودة :ال ال قاضي ال ة ال ة أهل ف اف    .م الاع

ودة للقاص قاضي ال ة ال ل الأول أهل   .ال
ع الأول ف وفي حالات  :الف ة علي ال لا قاضي في دعاو ال ة القاص لل أهل
ائي    .الإذن الق

اني ع ال ق :الف أصل ال اسة  عاو غ ال قاضي في ال ة القاص لل ق أهل
ة ع ض    .ال

ة. ائ ة الق اع ودة في حالات ال قاضي ال ة ال اني أهل ل ال   ال
ة ائ ة الق اع عي لل ض ي وال اق ال ع الأول ال    .الف

ة ائ ة الق اع ة في حالات ال قاضي ال ة ال اني أهل ع ال    .الف
ار ع الأف ة و ائ ة الق اع ال ال ب ال ع ال ة. الف ائ   الإج

فل اج ال ودة لل قاضي ال ة ال ال أهل ل ال    .ال
ع الأول قاضي. :الف اج في ال ة ال الإفلاس علي أهل أن أث ال  قف الفقه    م

اني ع ال اج في  :الف ة ال الإفلاس علي أهل أن أث ال  اء  قف الق م
قاضي.   ال

ال ع ال أن أث ال  :الف ا  قاضي.رأي اج في ال ة ال   الإفلاس علي أهل
ة  ات   ال

  المبحث الأول
  مدي الاعتراف بفكرة أهلية الاختصام المحدودة

  :تمهيد وتقسيم
عي وال  لا م ال ال ن  " فى ن القان لح "ال ل م

ار  عي ،الإع ة لل ال ن ة القان ل ت ال ان ؛ل ا ت  .أ الإن و
ع ا ار أو ال ل لل الإع عي ت  ة لل ال ن ة القان وه  ؛ل

ة ة وال ع ل ال ال م عه م الأم اد أو م اعه م الأف ة  .ج ن ة القان فال
ات اج ال ل  ق وال ق اب ال ائ مع لاك ة  ه  ،هى صلاح ل ه ولا  أن ت
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ا ق والال ق ع ال ة ج لاح ص ح ال ة ول  لاح اف ال فى أن ت مات بل 
ام واح فق ودة أو ال ة ال ن ة القان ال ه  د ما  ت ن  ا ن    .)١(وه

ة ن ة القان ة ال ف ام  ة الاخ ا أهل ة ارت ان القاع اؤل  ،وذا  فإن ال
ان ام ل ة اخ ر أهل ا ه هل  ت ار ه ه ال ف لها ال ع ات لا 

ة ن ة القان ل  ؟ال ام في م ة الاخ ود أهل اب ما هي ح الإ ة  ان الإجا وذا 
الات ه ال ودة هل   ؟ه ة م ن ة قان ها  ف ف ي ُع الات ال ل في ال ك

ودها اف وما هي ح ا الاع عاً له ودة ت ام م ة اخ ر أهل    .؟ت
اً  ة وأخ ان أهل اً  إذا  ع اً م ن خ ة ال لأن  ي صلاح ام تع الاخ

ام ل أخ غ صاح ال  ة اخ أهل اف  ر الاع ه فهل ي اً عل ع أو م
ع  ل ال ني م   ؟أو ال القان

الي ض لها علي ال ال ع اؤلات س ه ال ل ه ة علي    :الإجا
ل الأول انات غ :ال ودة ل ام ال ة الاخ ة أهل ال ف لها   مع

ة ن   .القان
اني ل ال ة  :ال ن ة قان اف  الاع ة  ت ودة ال ام ال ة الاخ أهل
ضة ودة أو مف   . م

ال ل ال ة  :ال فة غ العاد ال ة  ت ودة ال ة ال اب ام الإ ة الاخ أهل
. ع   في ال

  المطلب الأول
  ت غير معترف لها بالشخصية القانونيةأهلية الاختصام المحدودة لكيانا

ـادة  ر وفقـاً لل ق ان م ال ارة  ٥٢إذا  ة الاع ت ال ني ث ــ ن ال مــ القــــان
ن  دها القـان ات عــامة حـ ها مـ سـل ع ع ف ولة وما ي ل م ال ن ل ة القان  ،ق

ة ،والأوقــاف ن ـ ارة وال ـات ال ـ ات ،وال ع اتوال ،وال م  ،س ل ع اس وأن ال
اص  عة أخــ م الأش ـــ ــل م ــارة ل ـة الاع ت ال اً خاصــاً ل ن اً قان ت

ــادة  ها ال ال ل ت عل ني ٥٢أو الأم ع  ،مــ ي لا ت انات ال ع ال اك  فإن ه
ودة ام م ة اخ أهل اف لها  ارة ومع ذل ت الإع ة الاع وه ما  ال

الي ه علي ال ال نا تق ل وال آث ا ال ض له في ه ع    :س
ع الأول ة. :الف ودة لل ام ال ة الاخ   أهل
اني ع ال ة. :الف ه ة غ ال ع ودة لل ام ال ة الاخ       أهل

                                                
ر )١( ة ال –محمد ح م ة لل –ن ي امعة ال   .٣١٧ص  –دار ال
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  الفرع الأول
  أهلية الاختصام المحدودة للتركة

ار ن ال ادة الأولي م قان ة  ٧٧ ال رق وفقاً لل  الإرث  ١٩٤٣ل
اً  القاضي اره م اع رث أو  ة  .ت ال ل اب  ال اث ه أح أس فال

ن ال  د  ،في القان رث أو  د وفاة ال رثة  ة إلي ال ة ال قل مل إذ ت
ته ور ال  رث ،ص ن ال اد دي ار س    .دون ان

ا لا  ارث علي أن ه ال ال أم رث  ن ال ي قلة ب ة ال ال ال لا أم ي اخ ع
ة رثه ،ال ن م ة ع دي ة ش ل ه م ل رث  ،أو م ن ال اه أن دي ا مع ون

ادها ي ي س ة ح ال عل  ة ،ت ال ال ارث م أم ر ما آل إلي ال ق ن  ،بل و ا 
ف علي أم  رث ال في ال ي ال ائ ةل   .ال ال

رث د وفاة ال رثة  ة إلي ال ة ال قال مل أ إذن ه ان هي  ،فال ا ان قاً ل
ام  ه أح ن وت ه القان ة وما ن عل عة الإسلام اجح ل فقهاء ال أ ال ه ال إل

اء فاة .الق اقعة ال أث ل ث  قال  ا الان اد ما علي  ،وأن ه ار ل ودون الان
رث م ن ال د  ، دي م وج ه وع ا اف أس اث وت و ال ق ش ة ل ث ذل ن و
عه ة ،ما  ال ال لا أم اها اخ لافة العامة ل مع ه ال ز ال  –وه ي  ال

ها اصة –عل رثة ال ال ال ة ،أم ال ال أم رث  ن ال عل دي ا ت ق ،ون ل  لا ت
ة ارث ال اً إلي ذمة ال   .)٢(سل

ادها ي ي س ة ح ال عل  رث ت ن ال ا إلي أن دي ه ر ما آل  ،وذا ما ان ق بل و
ة ال ال ارث م أم ال  ،إلي ال ف علي أم رث ال في ال ي ال ائ ن ل ا 

ة امات و  ،ال الال ل  ق و ق ان  ال ة  اه أن ال ا مع فهل ه
ن لها الي أن  ها ال ود مال ام في ح ة اخ   .؟أهل

الي ه علي ال ال ا ما س عل     :ه

                                                
فاة –ح جاد ع الق  )٢( ال ع  لافة في ال ة –ال امع عات ال  . ٣٩ص –٢٠٠٨ –دار ال
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  الغصن الأول
  الاعتراف للتركة بأهلية اختصام محدودة في نصوص القانون

  تمثيل المصفي للتركة أمام القضاء))((
ادة  ج ال ني على  ٨٨٥/١ت ن ال فىم القان ة أن ي  ال ف اء ال فى أث

ه أم  ل ةما ت ف سائل ال ة م ال م م الإدارة ،ال ال ا يل م  ق ا  ،وأن  ه أ وعل
عاو أن  ة فى ال ب ع ال ن ق حلما  فى وأن ي    .لها م دي

ادة  فاد م ال ف  ٨٨٥/١و ع ع  ان أن ال ني سالفة ال ن ال م القان
اء في ال لها أمام الق ام إذ  ة اخ أهل ة  ها لل ها أو عل فع م ي ت عاو ال

ه في ال ت تع ن  ،ال ة م دي ن لل في ما  ه أن  في عل ا ال بل أن ه
  .  علي الغ

ادة  ل وفقاً لل ني  ٨٨٣/١ك ن ال زم القان ادر  لا  م وق ق الأم ال
فى  ع ال ن ب ائ ة أن ي ال اء على ال وا ا لا   ،أ أج ز له أن 

وه إلا فى  اء ات ففى أ إج اجهة ال  .يم
ز  ة فلا  في لل ل ال اً علي ت اب جاء تأك ع تع  –وال ال

ة ف لل أت  -م ي ب اءات ال ار في الإج ة أو الاس اءات علي ال ة إج اذ أ ات
ه. في ال ت تع اجهة ال  إلا في م

ص سال ه ال ام رغ ه ة اخ أهل ة  ف لل ع ع  أن ال ع  ان تق فة ال
ة ن ة القان ال ة  اف لل م الاع ام  .ع ة الاخ أهل ة  اف لل ل الاع ودل

ها  ار ف اءات أو الاس ة إج اذ أ از ات م ج اء وع في لها أمام الق ل ال ب ت وج
في ال اجهة ال ه إلا في م   .ت تع

ا  ني لل (وه اب ال القان لح لاك ة ت اه أن ال عي مع عي أو م م
ه لها عل يها و قه ل ق فاء الغ ل ل الغ أو لاس ق ق اء ما لها م حق ) لاق

ة في ال اء م ها أمام الق ة ع ائ اءات الق اش الإج   .و
ة إذ تفع ع ال رثة ت ائ وال ل م ذل إلي أن ي ال هان ف رت ت  ،ا ما تق

ة  د اءات ف اذ أ إج في ات ع ال ائ العادي م وق ق الأم ب ز لل فلا 
ة ف ي ت ال ة ح ان ال ي  .علي أع عاو ال ة في ال في ع ال ب ال بل و

ادة  ال لاً  ها ع ها أو عل فع م ني ٨٨٥ت ق ال ر  .م ال فق ال ثة علي أن ذل لا 
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٥٦ 

ه ه في  ،أهل عاون ع ل ماً في ال قائه معه خ في م  ل تع ال ا لا 
ة ق ال فاع ع حق ة  ،ال ن ة قان ا رثة ن في ما ه إلا نائ ع ال ار أن ال اع

ن ال اد دي اء وف وح وس له أمام الق اها ت ق ع  ه ال ي م ة ال
ة ع ا لي إدارتها ن   . )٣(هي

ادة  ووفقاً  ام  ٩١٤لل ة ق صف وفقا لأح ني إذا ل ت ال ن ال م القان
قة ا ص ال ه له  ،ال ا أوصى  قه أو  ق وا  ف ة العادي أن ي ي ال ائ جاز ل

ها ف ف ل ال ى ح ة ال الح  ،على عقارات ال ة ل ق ع ها حق ى رت عل أو ال
وا ب ،الغ ن إذا أش ام القان نه وفقا لأح   .ي

ادة  ل وفقاً ل ال ائ  ٩١٤ك ل ال ة م ق ف علي ال ز ال ان  سالفة ال
اله رثة وأم اص ال قل ع أش ان م ة  ا مفاده أن ال قه  فاء حق  ،العادي لاس

أه اً  اف له ض اً الاع ت أ ها وه ما ي ف عل ز ال الي  ال امو ة الاخ   .ل
ان  رث و ة ال قلة ع ش ارث م ة ال ان ش اه أنه إذا  ا مع ة وه ال

اصة اله ال رثة وأم اص ال عاً ع أش لة ش ف ه م عل ب رث ت ن ال ولا  فإن دي
نه  د  ارث ل رث إلي ذمة ال امات ال قل ال ه وم ث لا ت غل به ذمة ورث ت

ةحوارث إلا في  ال ال ه م أم   .)٤(ود ما آل إل
ق ة ال ت م ق امها علي أن (( بل واس ي م أح ة في الع ة لا ت د قاع م

ن  ي اد ال ع س ي  ،إلا  د وفاته  ع ل  ي ت ة ال في أن ت ي ال ائ ل
نه له  ل فاء دي عها لاس قلت ه وم ث لا ت غل بها ذمة ورث امات  ولا ت ال

ة  ال ال ه م أم ود ما آل إل نه وارثاً إلا في ح د  ارث ل رث إلي ذمة ال ال
ة ا أوفاه ع ال جع  ارث أن ي ن لل ا  ،و رثة  اقي ال ها علي  م دي عل

ة ع ال ال ل أو  ل ع ال ه ب ر ن ق ل  ه  ع  ،ه م ان ب فإن 
ل ا ل م ل فإنه  ل ة إجال اش ائ في م ه))ل فاء حقه إذا أحال إل    .)٥(اءات اس

  
                                                

ني )٣( ة  –نق م ع رق  –١٩٧٨- ٢- ١٣جل ة  ٣٦٤ال ق.  –ق ٤٤ل ان ال ة ق قع ش   م
ني )٤( ة  - نق م ع رق  –١٩٨٤ –٥ –٣٠جل ة  ١٣١٣ال ق  –ق ٥٠ل ان ال ة ق قع ش   .م
ني )٥( ة  - نق م ع رق  –١٩٨٤ –٥ –٣٠جل ة  ١٣١٣ال ني ؛ق ٥٠ل ة  - نق م  –٢جل
ع رق  –١٩٨١ –٢ ة  ٩٨٠ال قع  –ق ٤٧ل ق.م ان ال ة ق  ش



الأهلية الإجرائية المحدودة دراسة تحليلية لحدود كل من أهلية الاختصام وأهلية التقاضي في النظام القانوني 
  القضائية المصري في ضوء أحدث التعديلات التشريعية والأحكام

  هبه بدر أحمد محمد صادق د.

 

٥٧ 

  الغصن الثاني
  الاعتراف للتركة بأهلية اختصام محدودة في أحكام القضاء

  تمثيل الوارث للتركة أمام القضاء))((
ق علي أن ة ال ام م ت أح ق أن  اس ي  ي تق ة ال ع ة ال ارث القاع ال

رثة ف اقي ال اً ع  ها ي خ ة أو عل فع م ال ي ت عاو ال ن ي ال ق ت
اً  ال ع  ص في ال اح ق خاص أو خ ارث ال اً الأخ بها ل أن ال ة م ص
ل ما  ها  ة نف ه ال علي ال اجه اً في م ل ل حقها أو م ها  ة نف ال لل

ها   .)٦(.......عل
قات ف ة م ت ارث لل ل ال ع ت ي في او ل ال ي ة ال مة ال ل

اء في م ها الق   .)٧(أق
ادة  ي ال أن مع ق  ة ال ا ق م اك  ٣٤١ك ت ال ة ت م لائ

ة ع ة  )٨(ال ا ها ع  ن لاً ف ع م مة  ه في ال ارث ال ل  ه أن ال
                                                

ني  )٦( ام  –١٩/٥/١٩٧٤نق م عة الأح ق. –٩٠٧ص  ٢٥م ان ال ة ق قع ش   م
امه  )٧( ي م أح اء في الع ها الق اء إذ أق اع الق ة م اب مة هي ن ي في ال ل ال ال

اص أو العام لف ال رج ت وصف ال ي ت آثار ال إلي الغ م لا ي ارات  ح وذل لإع
اء. و  رها الق اء أن ق ها الق ض ف ف ائي  ل الإج رة لل مة ص ي في ال ل ال ع ال

ه أو  اً ع ن نائ ها وذل دون أن  ن ماثلاً ف ه م لا  لاً لغ مة م اثل في ال ال ال
ادر في م  ار ال ال صل إلي اع ي ي لاً له، وذل ح اً م له أو ع ة ل  اجهة ال ح

. ه ة عل   ح
ع أث ال  ها ل ق عل قات ال ع م ال ة  ارث لل ل ال لف وت لف لل ل ال ان ت وذا 
لف  ل م ل مة، فإنه ب ي في ال ل ال ة ال اً علي ف ه تأس فاً ف إلي م ل  

ة وآراء الفقه ت ت ن ص القان ة ال ا مفاده تع ح مة  ي في ال ل ال قات ال د ت ع
اً  ل ح اره م اع ها ال  ر ف ي ص مة ال اف ال اص م غ أ ي إلي أش ق الأم ال
اع  ن أو م اب ضاً  القان مة مف ي في ال ل ال ن ال مة. وق  ه ال في ه

اء.   الق
ل  فاص اجعل م ال ر أح ي ه ب لفة ه ة –لل ائ ام الق ة للأح ع ة ال  –ص –٢٠١٣ –ال

ها.  ١٠٠ ع  وما 
ن رق  )٨( عة م القان ا ادة ال الإشارة أن ال ي  ة  ١وج ع أوضاع  ٢٠٠٠ل أن ت 

ة  ع اك ال ت ال ة ت ة ن علي إلغاء لائ ال ال ائل الأح قاضي في م اءات ال وج
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ن رق  قان م  س ال ادرة  ة ٧٨ال ارة  ١٩٣١ل ة وال ن افعات ال ن ال ع م قان ا اب ال لغى ال و

ن رق اف الى القان ة  ٧٧ال ان أرقام  ١٩٤٩ل ة ٤٦٢والق ة  ٦٢٨و ١٩٥٥ ل  ٦٢و ١٩٥٥ل
ة اك ١٩٧٦ل ام ال ف أح اعها فى ت اج إت اءات ال ة الإج ها ولائ ار ال ادرة ال ة ال ع  ال
ة ة  ١٩٠٧س اء م ر الإشارة إلي إن ا ت  . اف ن ال ام القان الف أح ل ن  ا يلغى 

عق  اص بها ي ان الاخ ي  ة ال ال ال ازعات الأح ع م ال في ج ي ت  ة ل الأس
ن رق  ور القان ل ص ة ق ائ اك الاب ة وال ئ اك ال ة  ١٠لل ة.  ٢٠٠٤ل ة الأس اء م إن

ادة ( ن رق ١ووفقاً ال ه  ١٠) م القان ة  ٢٠٠٤ل ل م اص  ة اخ ائ ة ب ة الأس أ م ت
اف،  اك الاس ة م م ل م ة  أ في دائ ا ت ل  ار م وز الع ق ها  ن تع مق ة و ئ ج

ه فع إل ي ت اف ال ن الاس ع ة ل  ة م اف ن ع دوائ اس ها القان ي  ال ال ا في الأح
اك  اص ال ة في دوائ اخ اف وائ الاس ه ال عق ه ة وت اك الأس ادرة ع م ارات ال ام والق الأح

ة اف ها الاس ة أو دوائ اك الأس عق م ز أن ت ة. و ائ ورة –الاب ة  - ع ال ان في دائ في أ م
ائ ه ال اصها أو خارج ه ة اخ ل رئ ال اء علي  ل ب ر م وز الع ار م  ق ة، وذل 

ة أو رئ ائ الالاب اف  الأح ة الاس ن  ". م اة  ة م ثلاثة ق ه ال ألف ه وت
ائ  ا م الأخ ه ان أح ة خ عاون ال ة و ائ ة الاب ال رجة رئ  ه علي الأقل ب أح

اع والآ ن رق الاج ج القان اء. و ا علي الأقل م ال ه ن أح ف  ائ ال خ م الأخ
ه  ١٠ ة  ٢٠٠٤ل اد ادة ال دتها ال ة ح ا في دعاو مع ه اب ذ ر ال ال ة ح علي ال

ا واج وح لان ال خ و اني والف ف ال ل وال لاق وال ن وهي دعاو ال ا القان نة ع م ه
عاو  ا ال اعة. أما في غ ه ه ودعاو ال وال قال  ه والان ه وض ه ورؤ ان غ وم ح ال
ة  ال ال ة ب دعاو الأح اك الأس اص م ع اخ ازاً. و ر ال ج ن ح

ها. ان ق ا  ازعة أ ع ال ض ت علي م اً ي ع اصاً ن   اخ
ة ال ال ال ائل الأح ائها رق وم ن إن ي قان ق ة  اك الأس اص م خل في اخ ي أص ت

ة  ١٠ ن رق  ٢٠٠٤ل ها القان ا ب الي ٢٠٠٠ة ل ١وذل  ها علي ال ال عاو فأه : ال
ادة  ع في ال ها ال ي ب عاو ال : وهي ال ف ة علي ال لا ال علقة  ن رق  ١٠، ٩ال ه  ١م القان ل

ها ع - وأه هال قال  ه والان ه وض ه ورؤ غ وحف انة ال علقة  علقة  - او ال عاو ال ال
ها م ا فقات وما في ح اعها.ال ع أن وفات  ر وال وجة  - لأج الأذن لل علقة  عاو ال ال

قها. ة حق اش ها. - ل ة وما في ح ة وال و هاز وال ه وال علقة  - دعاو ال د ال ح الق ت
لاق. واج وال ة في وثائ ال ال ال ا  - الأح ة ف أن أمام ال ه ذوو ال ف عل ث ما ي ت

عا. واج م لا ولي له. - ز ش ة  - الإذن ب اء علي إحالة م رئ م راثة ب فاة وال ق ال ت
ة. ه - الأس فقات وما في ح ام ال ف أح ه ع ت م عل اع ال ن ال في دعاو ال لام ا و
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لقي رث ال ي ارة أدق ع  ال ع ارث الأخ له أو  ه ال إلا أنه مع  ،ال ع
ع  ن مذل لا  ة بل  اش ه م ماً عل ع م ال ع    .)٩(الغ ال له ح ال

ة ما(( له ح ز ال ق أن (( . بل)١٠())فلا  ق  ة ال ارث وق م ال
ة  رثة ه نائ ع ال ها إلي ال ل ل أيل ماتها ق ة ومق اص ال ع علي ع ال 

                                                                                                                  
ا. ابها  - ذل نهائ ع أس وج  قة ب ال اني أو الف ف ال ل أو ال لاق وال دعاو ال

ع وفاة  ار  هادة علي الإق ال أو ال ار  اء والإق لع والإب اعة وال ار ال اض علي إن ة والاع ع ال
ع وفاة ا ه  ار  ع الإق اص ب ل الاخ رث و رث.ال اض علي عق زواج  - ل دع الاع

. ث في م  الأجان ال
ها: ة فأه ة الأس ي ت بها م ال ال ة علي ال لا ار وتع  - أما دعاو ال صي ال ت ال

. اله له واس اته وع ا ل في ح اله والف ة أع اق ي وم ف وال صي وال ة - ال ات الغ إث
اله.ونهاؤها وتع ال له واس اله وع ة أع اق ة ورفعها - ل ع الغائ وم ائ ة الق اع تق ال

اله. ائي واس اع الق ة والع - وتع ال اد ع ب ال ة إلي ما  صا ة أو ال لا ار ال اس
اولة ال ن، والأذن للقاص  ام القان اله لإدارتها وفقاً لأح ل أم اء والإذن للقاص ب ارة وج

ق. ق ه ال ل سل أ م ه ل علي إذن. و ام بها ال م الق ي يل فات ال تع مأذون  - ال
مة ع القاص أو الغائ ول ل  له مال. ي نفقة للقاص م ماله. - ال لي في  - تق إعفاء ال

ة علي ال لا ن ال ام القان ها وفقاً لأح ز إعفاؤه م ي  الات ال ه  - ال.ال لي ع ولاي ي ال ل ت
دادها. ة. - واس ان ال ن اس ج القان ي ي ال ال واج القاص في الأح ف ل ا   -الإذن 

اصة بها  ة ال ق ة وال ف اءات ال اذ الإج ن وات ام القان ال وفقاً لأح إدارة الأم علقة  اد ال ع ال ج
ال. ة ال ان ق ا  في ل - مه علقة تع م ازعات ال ل في ال اله والف له واس ة وع ل

ة ف ه. - .ال اردة عل فات ال ه وال قاق ف ه والاس و قف وش ع ال  - دعاو ال ق ل ت
اله. له واس اته وع ا ل في ح اله والف ة أع اق ها. - ورفعه وتع ق وم ة أو ال م لا   سل ال

ال أن ال  )٩( ي  ارج ع وج اض ال ام اع أخ ب ان  لغي  افعات ال ن ال ع ال في قان
لاً في  اً أو م ائي، ول  خ ار م ال الق ح لل ال  ام ي ا ال مة وه ال
ارج ع  اض ال ا ال  اع ع علي ه ح له أن  ، ي ا ال ها ه ر ف ي ص مة ال ال

ا مة. ول ه ع  ال ق ال الي ورغ أنه أح  افعات ال ن ال ه في قان د ال عل ام ل ي ال
ي  ن ني الف ام القان ف بها في ال ع    .le tier oppositionال

ني )١٠( ق –١٩٤٩- ٥- ١٩ –نق م ام ال ي لأح عة ال الف  . ٥٠رق ١٠٠٦ص  –٢جـ  –م
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قلالها ع وع سائ ا ة واس ة ال ة أساسها وح ن الة قان رثة ب رثة ل اص ال أش
اصة)) اله ال   .)١١(وأمـ

أن  ي  ي تق ة ال ع ة ال ه القاع اً له و ة ش ق ال ة ال وق وضع م
فع م ي ت عاو ال رثة في ال اقي ال اً ع  ارث ي خ ها إذ ال ة أو عل  ال

أن (( ه القاق  ص في ه اح ق خاص أو خ ارث ال ة ل أن ال ن ص ة ت ع
ها  ة نف ه ال علي ال اجه اً في م ل ل حقها أو م ها  ة نف اً لل ال ع  ال

ها ه م  .ل ما عل ئة ذم ها س ت د م ارث ل  مق ان دع ال أما إذا 
ه ف ب م ل د ال ي ذل ال ال ه في ال ع ن ل  ،ي ال ع اضح أنه  فإن ال

ة فق في تل  ه ال ل ه ول ب م ل ا ال ال ود ه ه فق في ح ف ل
ود مة مقامها ومقام  ،ال ها وقائ في ال عي ع ائ ش ة  م ال ة ع ل لا ل

رثة))   .)١٢(اقي ال
ل ف عة و ف ع م ن ال ة أن ت ارث لل ل ال ه  ل ل وعل ة  ها لل

ها ل ما عل ة  ها ال علي ال ل ف ها  .حقها أو  ب ف ل ع م ان ال أما إذ 
ب  ة ولا ي لاً لل ن م ا لا  ة فه ه في دي علي ال ارث م ن ئة ذمة ال ت
ه  الي لا  أن ي إل ال ة و ه ال ل ه فق ول ف ل ل ع ا  ه ون ع غ

ل ل رثةت اقي ال ة أو ل   .ل
ي  عاو ال ة في ال ل ال ارث  اء أن ال ي أق الق ل م ذل إلي أنه م ن

ام ة اخ ة أهل ا مفاده أن لل ها فإن ه ها أو عل فع م عها  –ت م ت وذل رغ ع
ة ن ة القان لح أ ،-ال ة ت عي أو فال ني لل (م ن ت ال القان

ه عي عل ة م م ة أ ما لل ة ال ود مال ودة  ه م ام ه ة الاخ ) ول أهل
ة  اف لل م الاع م فإنه رغ ع ا تق ن. وعلي ه م ها م دي ق وما عل حق
ام إذ  ة اخ أهل ف لها  اء اع ام الق ل أح ن و ة إلا أن القان ة مع

قها  ق اء ل عاو اق فع ال هاز لها أن ت عاو عل ز رفع ال ة  .ا  ل ال و
في إذا ت  أمام رثة أو ال ها إما أح ال ها أو عل فع م ي ت عاو ال اء في ال الق

ة. ف لل   تع م
ة  ود مال د  ة ت اء لل ناً وق ف بها قان ع ام ال ة الاخ اً وذ أن أهل وأخ

ة  امات فهي إذن أهل قاً وال ة حق ودةال ام م ة  ،اخ رة لل ق ام ال ة الاخ فأهل
                                                

ني) ١١( ة –نق م ع رق  –١٩٨٢ - ١ –١٨ جل ة  ٢٤٦ال ق. –ق ٤٦ل ان ال ة ق قع ش  م
ني )١٢( ة  –نق م ع رق  –١٩٨٢ - ١ –١٨جل ة  ٢٤٦ال ق. –ق ٤٦ل ان ال ة ق قع ش   م
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اق مع وه ت  رة في ن ام م ة اخ ا أهل ام عامة ون ة اخ ل أهل
لها. قه ق اء حق ل الغ أو ت الغ م اق قها ق اء حق ة م اق   ال

  الفرع الثاني
  الجمعية غـير المشهرة

ادة  ن ال ٥٩/٣كان ال ةني ت علي أن ((م القان ه ة غ م ع أو  ،كل ج
اً  اء ص أة إن ة ،غ م قة س نة  م مع ذل ،أو م وها  ،تل ي ه م ا تعه 

ة ع ات علي مال ال عه ه ال ف ه ز ت ابها و اً م  ،أو العامل ل ـان نات اء  س
اكات رد آخ اش ـان م أ م ائها أم    . )١٣())أع

ةواضح م  ن ة القان ال ة  ه ة غ ال ع ع ال م ت ا ال أنه رغ ع  ،ه
ي أوقعها  ات ال عه امات وال الال ودة  ام م ة اخ ع جعل لها أهل إلا أن ال

ابها وها أو العامل ل ي ام .م ة الاخ ل  وأهل ة أ لل ام سل ة اخ ا هي أهل ه
ز رفع دع  الي  ال امات و ق الغ م تعامل الال ق ة  ال ة لل ع  علي ال

ل م  لة لل ة وس ن ة القان ها ال م م ن ع ي لا  ة له ح ا معها ح
ة. ع ال ال ف ال علي أم ز ت اماتها بل و   ال

ة ال تعامل مع  ي الغ ح ال ل  ا ال إذ ه ب ع به اً فعل ال وح
اداً  ة اع ع ة أو غ  ال ه ة غ م ع أن ال عل  اه وه لا  ضع ال علي ال

ة ن ة قان ة ول لها ش    .ص
ن رق  ة  ٨٤ورغ ذل فق جاء القان ات  ٢٠٠٢ل ع ن ال ار قان إص

ة  ة أهل ة أو غ ال ه ة غ ال ع عل لل ا م ن  ة خل ات الأهل س وال
ة للغ  ا ة ح ام سل عامل معهااخ    .ال

ن  ور القان ا  ال أ ه ال ة  ٧٠وه ما عل ات  ٢٠١٧ل ع ل ال أن ت ع

                                                
اد م  )١٣( ن رق  ٨٠إلي  ٥٤ال القان ر  ه ار ال الق ات ألغ  ع ال اصة  ة  ٣٨٤وال ل

ر رق  ١٩٥٦ ه ار ال الق ة  ٣٢وال ألغي  د  ١٩٦٤ل ة ع س ة ال  –٣–١٢في  ٣٧ال
ن رق ١٩٦٤ ر القان ة  ٨٤. وق ص ة ون في  ٢٠٠٢ل ات الأهل س ات وال ع ن ال ار قان إص

ن رق  القان ادر  اصة ال ات ال س ات وال ع ن ال ه علي أن يلغى قان عة م ا ادة ال ة  ٣٢ال ل
ادر ١٩٦٤ ة ال ات الأهل س ات وال ع ن ال ن رق وقان ة  ١٥٣القان ـ ل ١٩٩٩ل ا يلغى   ،

. اف ن ال ام القان الف أح   ن 
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٦٢ 

ها م ال ال الأهليوغ ات العاملة في ال اثل علي  )١٤(س ا م ن م إذ جاء خل
ل ة م ع ة للغ ح ال ا ة ذل ح غ م أه اه ال ضع ال   .علي ال

ادة ال ار ورغ أنه وفقاً لل ج إخ ة  ع ن تأس ال ن  ا القان ة م ه ان
ات  افة ال اً  ف ده م ذج ال ت ة علي ال هة الإدارة ال م إلي ال ق

ار د الإخ ارة  ة الاع ة ال ع ن لل ن وت دها القان ي  ا  .ال علي أن ه
ة ما ل  م  ن ج آثاره القان ار لا ي دها الإخ ي  ات ال انات وال افة ال اً  ف

ن    . القان
ة  ها ال ت آثاره وأه ح ل ت ار غ ال اه أنه في حالة الإخ ا مع وه

ة ع عامل مع ال ة ال ا ة ح ف اؤل ع  ر ال الي ي ال ة و ع ارة لل ل  ،الاع ل
ن  ا نأمل أن ي قان ل ن ال ك اً م ات ن ع ني  ٥٩/٣ادة ال ن ال م القان

ل إلغائه   .ق
 المطلب الثاني

أهلية الاختصام المحدودة المرتبطة بالاعتراف بشخصية قانونية محدودة أو 
  مفترضة

الات ع ال ودة في  ة م ن ة قان ن  ف القان ة  ،ع ا أن ال
ض في حالات أخ  ة ق تف ن اؤل ع ،القان ر ال ل فإنه ق ي ة ل ود أهل  ح

راسة  ه م خلال تق ال ة عل اول الإجا ا ما س الات؟. ه ه ال ل ه ام في م الاخ
الي    :علي ال ال
ع الأول . :الف ل ال ودة لل ام م ة اخ أهل اف     م الاع
اني ع ال ة :الف ودة لل ام ال ة الاخ   .أهل

ة ف ة حال ال ة –(ال ة الفعل ) -ال أس ة ت ال   .ال
ال ع ال ة.  :الف فل ودة لل ام ال ة الاخ   أهل

ع ا ع ال لاك :الف اد ال ودة لات ام ال ة الاخ   .أهل
  الفرع الأول

  مدي الاعتراف للحمل المستكن بأهلية اختصام محدودة
ادة  رت ال ة ٢٩ق ان ة الإن ة ال ا ال ب ة في م ني القاع ن ال  ؛م القان

اً  ام ولادته ح ان ب ة الإن أ ش ة م  ،ح ن علي أن ت ان ة ال ث جاءت الفق

                                                
ةال  )١٤( س د  - ة ال ر (و) ٢٠الع ة  - م  . ٢٠١٧ –٥ –٢٤ - ٦٠ال
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ل ال  ق ال ال علي أن حق ة  ه القاع اء علي ه رة اس ادة مق ذات ال
ن.  ها القان   ع

ه ه م أب ه أن لل ال في ن ق عل رثه ،وم ال اث م م  ،وفي ال
ادة وفي ذل جاءت ا ار رق  ٤٢ل ن ال ة  ٧٧م قان قف  ١٩٤٣ل ج أن ي ت

ي ي أنه ذ أو أن في أوف ال علي تق ة ال ل م ت    .لل
ادة  ل جاءت ال ه أو  ٤٣ك جل ع زوج في ال رة أنه إذا ت ن مق م ذات القان

م عل ائة ي ة وثلاث اً ل لها إلا إذا ول ح ثه ح ته فلا ي ي الأك م تارخ ع مع
ه  ل غ أب ث ال قة ولا ي فاة أو الف ال الآتال    :إلا في ال

ت أو  :الأولي م علي الأك م تارخ ال ائة ي ة وس وثلاث اً ل ل ح أن ي
ة اء الع رث في أث قة ومات ال ت أو ف ة م ان أمه مع قة أو    .الف

ة ان ع و  :ال اً ل ل ح ان أن ي رث إن  م علي الأك م تارخ وفاة ال ي ي مائ
فاة ة وق ال ة قائ   . م زوج

ادة  ه وفقاً لل قاق ما أوصي له  ل ال في اس ة  ٣٥ولل  ص ن ال م قان
ة  ٧١رق     .)١٥(١٩٤٦ل

ة علي مال ال اف ل ال لل ع وصي لل ة أم  .و ا ا  صي ه فال
انة ح التق سل ال اللازمة ل ه  .ه علي الأع ل ه ق ه أن  فه لا 

                                                
ادة  )١٥( ة رق  ٣٥إذ ت ال ص ن ال ة  ٧١م قان ح ١٩٤٦ل ل في  علي أن ت ة لل ص ال

ة ال الآت   : الأح
د ال - ١ صي وج م فأقل م وق إذا أق ال ائة ي ة وس وثلاث اً ل ة وول ح ص ل وق ال

ة. ص   ال
ة ما ل  - ٢ ص م علي الأك م وق ال ي ي ع ومائ اً ل ل وول ح د ال ج صي ب ق ال إذا ل 

ة وس  اً ل ة إذا ول ح ص ح ال ة ف ائ قة  فاة أو ف ة ل ة مع ص امل وق ال ت ال
ائة  ة. وثلاث ائ قة ال ت أو الف ماً فأقل م وق ال  ي

 . ع ة مع ذل ال ت ن م ث ة مع ما تق ص ة ال ل اش ل ة ل ص ان ال   وذا 
اً.   ن ح اً ف ل ح ل ال ف ه إلي أن ي صي  قف غلة ال   وت
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٦٤ 

صي  .لل إرادة ال أ  اد ي ف انف ة ت ص ه أن ال لاح ف ة ف ص له لل أما ق
ها ل ل س ش ،وح ه وأن الق صي  ت مـل ال    .)١٦(ل

ادة  ل جاءت ال ن  ٢٩ل ة  ١م القان ع ٢٠٠٠ل أوضاع  أن ت 
ل  صي علي ال رة أنه علي ال ة مق ال ال ائل الأح قاضي في م اءات ال وج

ا. ا أو م اله ح انف ل أو  ة ال اء م انق ة العامة  ا لاغ ال   ال إ
ادة  ن  ٣٣ووفقاً لل ة  ١م القان اءات  ٢٠٠٠ل ع أوضاع وج أن ت 

ة عل ال ال ائل الأح قاضي في م ها وفقا ال غ ال ل د ورود ال ة العامة  ا ي ال
ل ال ق ال ة علي حق اف اءات اللازمة لل ن أن ت الإج ا القان ام ه   .لأح

ع  اب  ة علي اك ب قاص ة وج أهل ف لل  ع ن  ان القان ا  ه ول وعل
ق  ق ق  ،ال ق ه ال ة علي ه اف ن لل ،و تع وصي له لل ام ف ة اخ  أهل

ودة ة م ن ة قان اف له  عاً للاع ق ت ق ه ال اء ه ة لاق اب ودة و  .م
عي  ني لل  اب ال القان ة اك ل صلاح ن لل ت علي ذل أنه  و
ي  في أوف ال علي تق ة ال قف له م ت ة أن ي ال رثه لل في حالة وفاة م

ه ،يأنه ذ أو أن ه م أب ة ب ال ة ،ولل ص قاق ال اس ة  ال ل ال له  .و و
اله ة علي أم اف ه لل صي ال ي تع عاو ال ه ال    .في ه

ف له بها  ع ي  ق ال ق ود ال ودة  ة م ا هي أهل ام ه ة الاخ علي أن أهل
ة ال ة ون ص اث وال ال ن  دة في القان ن وال ه القان    .لأب

ة علي  اف ة ال لل ل رة ل ة مق اب ة ا ا هي أهل ام ه ة الاخ ا أن أهل ك
ه ل ال ي تع ها وصي ال له ف ن و دها القان ي ح قه ال ق ة  ال قه ولل  ،حق

ع علي ال فع ال ز أن ت ة فلا  ام سل ة اخ ز  ؛فهي ل أهل أ لا 
ن ال  هأن  عي عل ع شاغلاً ل ال اً في ال ع ل  ؛فاً سل لأن ال

ق  نها حق ة ال م ل رة ل ودة مق ة م ن ة قان ف لل إلا  ع
امات ال ل  ل فق دون ال ة  ،لل اب ة ا اً أهل ام أ ة الاخ ن أهل الي ت ال و

ده ي  قه ال ق ة  ال ة ال لل ل اماتل الال ل  ن دون ال   . ا القان
  
  

                                                
ه )١٦( ج ال ع ف ي –ع ال ني ال ن ال ة ال في القان ا –ن ةدار ال لل  -معات ال

ه.  ٥٧ص  –١٩٤٩ ع   وما 
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  الفرع الثاني
  أهلية الاختصام المحدودة للشركة

  الشركة حال التصفية) -الشركة الفعلية –(الشركة تحت التأسيس
ة  راسة ال ء أولاً ب ة ال ودة لل ام ال ة الاخ ض لأهل ع ي ال ق

ء ال ني و ة م ح أساسها القان ة لل ع ائج ذلال ة لها ون ن ث  ،ة القان
عاً  ة ت ودة لل ام م ة اخ قات لأهل ر ل ان م ال ت دراسة ما إذا 

الي ودة أم لا وذل علي ال ال ة م ن ة قان اف    :للاع
ة  :الغ الأول ة لل ع ة ال   ال
اني عاً  :الغ ال ة ت ودة لل ام ال ة الاخ ة  أهل ن ة قان اف  للاع

ودة   .م
  الغصن الأول

  الشخصية المعنوية للشركة
ة ن ة م ها  )١٧(تع ال ي ورد ذ ارة ال اص الاع ارة أح الأش ان أو ت

ادة  احة في ن ال ني ٥٢ص ن ال ة  .م القان اب ال ة اك ي م قاع ولا 
اصة لأنه ة ال ة س ش ن ة القان ادة لل ها ال ف ة فق ع عة م  ٥٩ا ذات 

                                                
اد م  )١٧( ة في ال ني عق ال ن ال ي  ٥٠٥إذ ن القان ص ت فق  ٥٣٧وح ه ال وه

ات وهي  ة لل ان ال رة في الق ق ال ال ي لا ت أ م الأش ة أ تل ال ن ات ال علي ال
ة وال اه ة وال ة ال ص ام وال ة ال ال اصة. أما  الأسه وال ة  ص ودة وال ة ال ل

ه  ع م ه ها  اصة، ف عل ة أو ال ة ال ص ام أو ال ل ال ي ت ش ات ال لل
ص في تق  ا ورد م ن ها  ، والإدارة مع تق ق ال اصة ب ص ال ص وهي ال ال

اء ال اب انق لغي، وأس ارة ال اء في ال ني لل ال القان عل  ا ي ها. أما ف ها وق ف ة وت
اردة في  ص ال أنها ال ة ف  ن ال ه ع دي ل ام م رة وأح لاث ال ات ال ال

الأم العالي في  ادر  لغي ال ارة ال اني م تق ال اب ال ل الأول م ال ف  ١٣الف   .١٨٨٣ن
ن ال  –رضا الراجع:  ات في القان ء الأول –ال ة - ال ة الع ه  ٨ص –٢٠٠٦ –دار ال

ها.  ع   وما 
ا ع  وم جان ات ل ح لل ن م ور قان ورة ص ار ال ناد  ن ال ن إلي فقه القان

امل ال ع ذل أح الع ع إذ  فعة لل ق معه ال قة علي ن ت ف ان ال ه الق ات ه ة ش اذ
ل. ولة  اد في ال ه علي إنعاش الاق ع أث ا ي ات  اء ال سع في إن ار وال   للاس
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٦٦ 

ادر  ارة ال ف  ١٣الأم العالي في م تق ال ع   )١٨(١٨٨٣ن أنه 
اة  ة وهي ال ان ش ة ولا ع ال ش ي ل لها رأس ارة ال ات ال ن م ال القان

اصة.   ة ال
ادة  ني ت ال ٥٠٦ووفقاً لل ن ال د م القان ة  ة لل ع ة ال

ع  ة علي الغ إلا  ه ال ج به ة ول لا  د انعقاد عق ال ها أ  ت
ن  رها القان ق ي  اءات ال ال فاء إج اءات  .اس إج ة  ومع ذل للغ إذا ل تق ال

ها رة أن ي  ق    .ال ال
ادة  ن رق  ١٧ووفقا لل ة  ١٥٩م القان ة  ١٩٨١ل اه ات ال أن ش

ودة و  ة ال ل الأسه وذات ال ة  ص ن رق وال القان ل  ع ة  ٤ال  )١٩(٢٠١٨ل
ماً م تارخ  ة ع ي ى خ ع م ارة  ة الاع ة وت ال ه ال ت

ار  ل ال ها في ال ة ،ق ابها ال ة اك هة الإدارة ال ر ال ا ما ل تق  ه
ة ه ال اء ه ل إنق ارة ق ى  .الاع آت ال ات وال م لا ت ال ا تق اء م واس

ة  ار م رئ اله ق ارة إلا  ة الاع اء ال ة س ه ج ها فى ش ا اول ن ت
   .العامة

                                                
الأم العالي في  )١٨( ادر  ارة ال ن ال غ م إلغاء قان ف  ١٣ح إنه علي ال ي  ١٨٨٣ن ق

الي رق  ارة ال ن ال ة  ١٧قان ادة الأولي  ١٩٩٩ل ا الأخ ن في ال اره إلا أن ه اد إص م م
الأم العالي في  ادر  ارة ال ن ال اني م قان اب ال ل الأول م ال قاء علي الف ف  ١٣علي الإ ن

اص.  ١٨٨٣ ات الأش اص    وال
ة في  )١٩( عق ه ال ل اب واف  ل ال ال أن م ي  ن  ٢٠١٧د  ٢٤وج يل القان علي تع

ة  ١٥٩رق  ي ١٩٨١ل ع ن رق ون ال القان ادرة  ة  ٤ل في مادته الأولي وال علي أن  ٢٠١٨ل
ات  ودة وش ة ال ل ات ال الأسه وش ة  ص ات ال ة وش اه ات ال ي ش ل م
ا  ودة أي ة ال ل ات ال الأسه وش ة  ص ات ال ة وش اه ات ال ي ش اح  ال ال

ن  ه في القان ن رق  ١م ( ن أخأو أ قان ١٩٨١ة ل ١٥٩ورد ذ ة  ٤م القان أن  ٢٠١٨ل
ن رق  يل القان ة  ١٥٩تع   ).١٩٨١ل

ن  ة  ٤القان ن رق  ٢٠١٨ل ام القان ع أح يل  ع ة  ١٥٩ب ة  ١٩٨١ل اه ات ال أن ش
ودة ة ال ل ات ذات ال الأسه وال ة  ص ات ال د - وش ة الع س ة ال ر  ٢ ال  –)(م

اي  ١٦   .٢٠١٨ي
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٦٧ 

ادة  ن رق  ٥١ووفقاً لل ة  ٧٢م القان ار ٢٠١٧ل ن الاس ار قان  )٢٠(إص
ة ال ر لها ت ال ، و ار ل ال ها فى ال د ق ارة  ة الاع

. ف ئ ال ار م ال اناتها ق د ب  ، أس ال   شهادة 
اح ة ال ال ص ش ل  يله الأخ  )٢١(ك ان في تع ل ها ال ي أق ال

ن رق  ة  ١٩٨١ل  ١٥٩للقان ه وت ال ات ي شه ع م ال ا ال فه
ة اراً م ال ارة اع ار ( الاع ل ال ها في ال ادة تارخ ق ر م  ١٢٩ال م

ن رق  ة  ١٥٩القان ن رق  ١٩٨١ل ادسة م القان ادة ال ي ال ق افة   ٤وال
   ).٢٠١٨ة ل

قلة  ة م ة لل مة مال اف ب ة الاع ع ة ال ال ة  اف لل ع الاع و
ها اء ف ابي م ح  .ع ذم ال ها الا ة في جان ة لل ال مة ال ن ال وت

فق  الي  ال ة و اء ال ققها أث نها وت ي ت ة والأراح ال ا ال الاح اء والأم ال
ن له س ال في  ة ولا  ها ال ل ه وت مة م ق ة ال ال حقه علي ال

داته ج ه في م ة أو ن لة لل ائهاالأراح ال لاً ع حقه في  ،ا ع انق ف
ة م اتها الع ع ة في ج ار قلال ذمة  ،ال اً إذ رغ اس ام اً م وذل ما ل  ش

ع  ام ل عله في م ال ـام ال  اء إلا أن ت ة ع ذم ال ال ال ال
اصة اله ال ة في أم ن ال   .)٢٢(دي

ار أه ارها ش اع اع ة  ائها ولل دها س إن ي  ود ال ة في ال  ٥٣(مل
ني ن م أجله )م ض ال ت ود الغ ة في ح    .أ أن لها أهل

                                                
ة  )٢٠( س ة ال د  - ٢٠١٧ماي  ٣١ال ر ج ٢١الع ن.  - م ة ال  ال
امل ش واح  )٢١( ال ل رأس مالها  ودة  ة م ل ة ذات م اح هي ش ة ال ال ش

ا ود رأس ال اماتها إلا في ح ة ع ال س ال أل م اراً ولا  ان أم اع اً   ل ال لها.ع
ن رق  ٤(م  افة للقان ر م ة  ١٥٩م ان في  ١٩٨١ل ل ها ال ي أق لات ال ع ي ال  ٢٤ق

ن  ٢٠١٧د  ادر بها القان ة  ٤وال ن رق  ٢٠١٨ل ام القان ع أح يل  ع ة  ١٥٩ب ل
ة ال ١٩٨١ ل ات ذات ال الأسه وال ة  ص ات ال ة وش اه ات ال ة  - ودةأن ش ال

د  ة الع س ر  ٢ال اي  ١٦ –)(م   .. ٢٠١٨ي
ي )٢٢( ة القل ارة –س ات ال ة –ال ة الع ه ة –دار ال ام عة ال  ١٢٢ص  –٢٠١١ –ال

ها.  ع   وما 
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٦٨ 

ا  ار أن م اع ة الأداء  أهل ة  ع ال ل م ت وق ثار خلاف في الفقه ح
ة الأداء الإدراك وال ة  مع ل لها  .أهل اه إلي أن ال وق ذه ات

ة  ي  ،أداءأهل ة ال هي إلي أن الأهل ها تأبي علي الإدراك وال وان ع إذ أن 
ادة  ها ن ال ة الأداء ٥٣ق ب ول أهل ج ة ال ني هي أهل ن ال إذ  ؛م القان

ي  أن ت إلي  امات ال ق والال ق د ال ن ت ام القان اء أو أح أن س الإن
ار  خل ش م  -ار في ذاتهفال الاع ،ال الاع أ دون ت
ة ع اص ال ف -الأش اش أ ت ة أن ي ق ة ال اح ه م ال ه  ،لا  اش بل ي

ه ب ع ادة  ،م ي ا ن في ال فقاً ح ا م ع ان م ني  ٥٣وق  ن ال م القان
ع نائ ن لل ال ع ع إرادته ،علي أن  ائ  م أن ال ة  ومعل ال

هو  ب ع   . )٢٣(ل إرادة م ي
ار  م علي تق ال الاع ق اب  أ ال اه أخ إلي أن ال في ح ذه ات

ا  ان أك م ة  ،م الإن ال ماً إلا  داً وع ور مع الإدراك وج ة لا ت فالأهل
ه الإدراك وال فاوت ع ه ال ق ي ان لأنه ه وح ار  ،للإن  أما ال الاع

ه ي ت فات ال ة ال اش ة م ن سل ه القان ا م ل ة  ا فعلاً ما  ،ف له الأهل وه
ادة  ني في ال ن ال ره القان ة في  ٥٣ق ار أهل أن لل الاع ي  ق ه ح  م

ها س ع ي  ود ال ن ال رها القان ق ي  ائه أو ال   . )٢٤( إن
فقاً ح ون  اه الأول ل  م ائ ع ال أن الات هي إلي أن ال ا ان

له لأن  ار ال  ع ع إرادة ال الاع ع ع إرادته ه ولا  ار  الاع
اء أو  ع إرادات ال اقع في م ل في ال ا ت ة إن ار أو ال إرادة ال الاع

ال ه ح الأح ها س ،أغل ع ي  ود ال ة في ال ة أهل ل فإن لل ائها في ل  إن
ن. ره القان ق ود ما     ح

قل ع  ة م م ة أن لل ة لل ع ة ال ت ال ت علي ث ل و ك
ادة  ها ووفقاً لل اء ف ار  ٥٣م ال ني فإن م ال الاع ن ال م القان

ي ئ ا .ه م الإدارة ال ي في ال ئ ها ال ن م ي  ات ال رج ولها علي أن ال

                                                
ن  - أح سلامة  )٢٣( راسة القان خل ل ة ال –ال ة –ن ة الع ه  ٢٢٤ص  –١٩٧٤ –دار ال

ها. ع    وما 
اقيع )٢٤( اح ع ال ة ال – الف ون ناش –ن   . ١٨٠ص  - ١٩٥٧ - ب
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٦٩ 

ه  ج ف ان ال ت اخلي ال ن ال ة إلي القان ال ع م إدارتها  ا في م  ن
ة.  ل   الإدارة ال

اص  لها أح الأش ارة فلاب أن  اص الاع ة أح الأش ار أن ال اع و
اس ة  ال ال ع أع ة ج اش ع ل ابها ال ة ول ن  ،ال ع أن  إذ ي

ع ع إرادتها لل ني ٥٣م (ة نائ  عي في )م ا ال ال ل ه . و
اص ات الأش ي في ش ة ال ي  .ش ة م ال فه ع ات الأم أما في ش

ل إدارة ن م    .ل
ن رق  لات القان ع ة  ١٥٩ووفقاً ل ة  ١٩٨١ل ص ة وال اه ات ال أن ش

ي  ودة وال ة ال ل ة الأسه وال ل ان  ل ها ال ادرة  ٢٠١٧د  ٢٤أق وال
ن رق  ة  ٤القان ئ  ،٢٠١٨ل ل الإدارة أو ال اء رئ م ة أمام الق ل ال

ة  ام الأساسي لل ف  ال ة  ٨٥م (ال ن  ٣فق ة  ١٥٩م القان  ١٩٨١ل
ن رق  ة م القان ال ادة ال ي ال ق لة  ة  ٤وم ة  .)٢٠١٨ل ي ال ا ي

ه اء أو غ ي أو أك م ب ال س ،م ة ع  ال ن لأول م  ،ع
ة العامة لأجل مع أو دون تع أجل  ع ار م ال ق ع  ا  ن ف ل ن و ع  و

ن  ١٢٠م ( ة  ١٥٩م القان ن رق  ١٩٨١ل ة م القان ال ادة ال ي ال ق لة  وم
ة  ٤    .)٢٠١٨ل

اً  ن  وأخ ان لقان ل يل ال اح ال أتي بها تع ات ال ال ص ش
ودة رق  ة ال ل الأسه وال ة  ص ة وال اه ات ال ة  ١٥٩ش  ١٩٨١ل

ه  ي صلاح ة وت ي أو أك لل ع م اح ب ة ال ال س ش ف م
عاته ق اد ت اته واع اصاته وصلاح س  ،واخ ده م ي أو م  ل ال و

ه ة م ب ده ،ال اء والغ ،في حالة تع ة أمام الق ي أو  ،ال ن ال و
ال (م  ل ع إدارتها أمام ال ون م ي ر  ١٢٩ال ن  ٣م ة  ١٥٩م القان ل

ن رق  ١٩٨١ ادسة م القان ادة ال ي ال ق افة  ة  ٤وم   .)٢٠١٨ل
ل م ذل  ام شأنها شأن أ ش ن ة اخ أهل ع  ة ت إلي أن ال

ة ع ان ال فة الإن ها ملازماً ل ان م ق إلا ما  ق افة ال ع  ار إذ ت وذل  ،اع
ن  رها القان ق ي  ود ال ود ال  .في ال ة في ال قلة وأهل ة م ن لها ذمة مال ف

ائها ها س إن قاضي ،ع ن لها ح ال قل ا  ج  ،وم م ان ال ي وه ال
ا ه م إدارتها علي ن ما أسلف    .ف
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٧٠ 

ن  لح لأن ت ام ف ة اخ قاضي لها أهل ا لها م ح ال ة  اه أن ال ا مع وه
ني لل اب ال القان ها لاك ي صلاح ع ع  اً في ال ز أن  .خ أ 

ة  ال عاو لل فع ال ة ب م ال هاتق اء ف ل أح ال ل الغ أو ق قها ق ا  ،ق
ة  ال ها لل اء ف اء م الغ أو م أح ال ع س ها ال فع عل اً أن تُ ز أ

يها قه ل   .ق
  الغصن الثاني

 للاعتراف بشخصية قانونية محدودة
ً
  أهلية الاختصام المحدودة للشركة تبعا

ن ة القان ة ت ال ان ال ف لهاإذا  ع ام في  ة وم ث  ة اخ أهل
ة  ر أهل ا هل  ت ال ه ا فال ائها علي ن ما أسلف ها س إن ع ي  ود ال ال
ه  ل ه ا ه ال في م اب ف إلا ة  ان الإجا ة وذا  ودة لل ام م اخ

الات    ؟ال
الي ه علي ال ال ة عل اول الإجا ا ما س    :ه

ة أولاً  ن رق  أهل أس في القان ة ت ال ودة لل ام ال ة  ١٥٩الاخ ل
١٩٨١.  

اً  ة ثان ة الفعل ودة لل ام ال ة الاخ    .أهل
اً  ة ثال ف ة في ال ودة لل ام ال ة الاخ    .أهل

 
ً
  أولا

لسنة  ١٥٩أهلية الاختصام المحدودة للشركة تحت التأسيس في القانون رقم 
١٩٨١  

اد ن رق  ١٢ة وفقاً لل ة  ١٥٩م القان ع  ١٩٨١ل ة  لا  في ح ال
ها س أس و م ة ت ال ف ي ب ال ها أ ت ع  ،تأس وذل ما ل 

عاً لا صلة له  أج  اؤه ج ان أع ة إذا  ل إدارة ال ف م م ا ال ه
ف ة في ال ل س أو ل ت له م ف م ال اء أو  ،ال اعة ال أو م ج

ة  ل س ذو ال ه لل ن ف اع لا  ة في اج ة العامة لل ع ار م ال ق
ودة ات مع   . أص

ادة  ن رق  ١٣ووفقاً لل ة  ١٥٩م القان ة ١٩٨١ل اه ات ال  أن ش
ادة  ام ال اعاة أح الأسه و ة  ص ودة وال ة ال ل ه ١٢وال د م  ت العق

ام  ع ت ة  أس في ح ال ة ت ال اس ال ن  س اها ال ي أج فات ال وال
ة ورة ال ان ض ي  أس م ها ل الات فلا ت  ،تأس أما في غ ذل م ال
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٧١ 

أس ة ت ال فات في ح ال د وال هة  ،تل العق تها ال إلا إذا اع
ادة  ها في ال ص عل ان.سالفة ا ١٢ال   ل

أس  ة ت ال ع ال ل م ت ا ال خلافاً في الفقه ح وق أثار ه
ة ن ة القان ة  .ال ال ع  أس لا ت حلة ال ة في م وذه رأ إلي أن ال

ادة  ح ن ال اداً إلي وض ة اس ن ة القان ة والأهل ع أن ١٣ال ا ال إذ أن  ،في ه
ي ت  فات ال د وال أس  العق ع ال ة  أس ت في ح ال ة ال في ف

ة  أ ش ة  ع ال م ت اه ع ا مع ة وه مة ال فات ل ه ال قال ه مفاده ان
ة خلال ف أسمع   .)٢٥(ة ال

ة  ال ع  أس ت حلة ال ة في م في ح ذه رأ أخ إلي أن ال
ر اللاز  الق ة  ن ة القان ة والأهل ع ة ال ع ة ال اساً علي ال أس ق ة ال ل م لع

ة ف ر اللازم لل الق ة  ف ة في دور ال ف بها ال ي ت ة ل  .ال ه ال وه
لاده ل م ة ال ق ر ال  ة في  ودة  ،كاملة بل هي ش وهي م
ة ال ون في ف عاق ا ي ن إن س ة وال أس ال ر اللازم ل صفه الق أس ب

أس ة ت ال ل لل   . )٢٦(م
ا أس  وم جان ة ت ال ف لل ع أ الأخ ال  ه ال هي إل ن ما ان

ل  ة لل ن ة القان ال اف  اساً علي الاع ودة ق ة م ن ة قان ة وأهل ة مع
ع ا  نا -ال  أس  -في ن ة ت ال اف لل ام الاع ة اخ أهل

اً  ودة أ حلة  ؛م ة في م عامل مع ال ة ال ا ة ل ام سل ة اخ وهي أهل
أس ة  .ال د ال ن عق ل في أن ت ني ي ق قان ة  ة مق ه الأهل ول ه

أس ورة لل فاتها ض ورة ولازمة  .وت فات ض د وال ار العق علي أن اع
ألة لاب مه م أس م ع علل اع - أن ت ة للقاضي  -ع ال ي ق ة ال ل لل

اع ه ال وض عل ع   .ال

                                                
ات –حات رضا ال )٢٥( ازعات ال ة –اتفاق ال في م ة الع ه  ١٤ص –٢٠١٦ –دار ال

ها.  ع   وما 
ه )٢٦( ال  في  ار  –م ن ال ال –القان ات الأم ة –ش امع قافة ال ة ال س  –١٩٨٢ –م

ها.  ٢٥ص ع   وما 
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٧٢ 

ة  ودة وهي أهل ام م ة اخ أس أهل ة ت ال ل م ذل أن لل ن
مة م  د ال فات والعق ن ال عامل معها و أن ت ة ال ا ة ل ام سل اخ

أس ورة لل أس ض حلة ال ة في م    .ال
 
ً
  ثانيا

  أهلية الاختصام المحدودة للشركة الفعلية
ة  ني م ع ش اء ش قان ه إن ت عل اً ي ة عق ان ال إذا 

ائه ة العامة اللازمة لانعقاد أ  ،أع ع ض ان ال ا العق الأر اف في ه ف أن ت
اصة وا ،عق عة ال ف مع ال ا ي ة  عق ال اصة  ان ال لاً ع الأر ة ف ل

ا العق   .له
ة ل وال والأهل ل في الإرادة وال ة لأ عق ت ع ض ان ال ف  .والأر

ة  اف علي ت ال ع الأ ل م ج اب والق ة أن ي الإ ام عق ال لإب
تها وغ ذل  ة وم ض ال ال وغ و العق م ح رأس ال ع ش ص ج

ورة اله و ال اً م م ال ضا خال ن ال ل أن  د و  ام العق امة في إب
ل أو الغل اه أو ال الإك ب    .الع

ة  ال ال ه أم جه إل ا ال س ع ال ض ة فه م ل ال ا  م وف
وعاً  اً وم ن م   . و أن 

ل أن   ة و  ض م ت ال ل في الغ ة ف ن أما س ال
ام العام والآداب الف لل وعاً وغ م ل  .م ام  ة ع س ال لف س ال و

ال.  ار الأم ق رح واس ة ل ل في ال خ   ش ألا وه ق ال
ة  اش ة أهلاً ل اك في ش غ الاش ن ال ال ي ل  أن  ك

ة ن فات القان عاق ،ال   .)٢٧(أ أهلاً لل
ان  ةوالأر ل ان ش ة وأر ع ض ان م اوح ب أر ة ت عق ال اصة  ان  ،ال والأر

ادة  اء إذ أنه وفقاً لل د ال ة هي تع ل في أن القاع ة ت ع ض ن  ٥٠٥ال م القان
وع  ه في م ل م اه  أن  ان أو أك  م ش اه يل ق ة عق  ني ال ال

   .مالي

                                                
اجع في ذل )٢٧( ي :ي ة القل ارة –س ات ال ة –ال ة الع ه ة –دار ال ام عة ال  –ال

ها. ٢٩ص  –٢٠١١ ع   وما 



الأهلية الإجرائية المحدودة دراسة تحليلية لحدود كل من أهلية الاختصام وأهلية التقاضي في النظام القانوني 
  القضائية المصري في ضوء أحدث التعديلات التشريعية والأحكام

  هبه بدر أحمد محمد صادق د.

 

٧٣ 

د ال ة هي تع ان القاع يل الأخ وذا  ع ه إلي أن ال ر ال اء إلا أنه 
ن رق  ة  ١٥٩للقان ان  ١٩٨١ل ل اح إذ واف ال ة ال ال ف  ق اع

ارخ  ة ب عق ه ال ل اح  ٢٠١٧د  ٢٤ال  ة ال ال علي إضافة ش
ن رق  ات القان ة  ١٥٩ض ش ن رق  ١م (١٩٨١ل ة  ٤م القان  ٢٠١٨ل

ن رق  ام القان ع أح يل  ع ة  ١٥٩ب   .)١٩٨١ل
ة  ار ة ال ة تق ال ون عق ال اصة  ة ال ع ض ان ال ل م الأر ك

ائ  ام الأراح وال ني ٥٠٥م (واق   . )م
ل ة ف ة لعق ال ل ان ال ا  الأر ة -وف ة وه  -فة أساس ا في ال

احة  ع ص ه ال ل ادة ما ت ن عق  ٥٠٧في ال ني إذ  أن  ن ال م القان
لاً  ا ان  اً ولا  ة م    .ال

ني م أ  ن ال ص القان ة فق خل ن ص ن وشه عق ال أما 
ة ة  .ت ل وشه عق ال ني ت ال ن ال ة وفقاً للقان ان ال وذا 
ها دون م ت ة م ي ع اءات الال فاء إج ج  ،ا حاجة لاس إلا أنه لا 

ن  رها القان ق ي  اءات ال ال ع إج ة إلا  ة لل ع ة ال ورغ ذل أجاز  ،ال
اءات ال إج ي ل تق  ة ال ة لل ع ة ال ال ع للغ أن ي  وه  .ال

ع ال ا  ر أن العلة م الاع )٢٨(مـا حـ ق ة إلي أن  ال ال  اف للغ 
ن  د ن في القـان م وج جع إلي ع ة ت ه ة غ ال ة لل ع ال  ،ال ول لإه

ه اءات ال اء في إج ص في  ،ال د ن م وج ل أصلاً لع م ب ا مل لأنه ل
اءات د تل الإج ني ت ن ال وم ،القان ع ام     .وم ث لا ال

اف لل ون  م ال أن الاع ة رغ ع ة لل ع ة ال ال اج  الاح غ 
ه  ة ع ه اش قه ال ق ة ل ا ة ل ه ال ا الغ م تعامل مع ه ة له ا جاء ح

عاملات ات  ،ال امات وتعه ل م ال لة لل م ال وس اء م ع ي لا ي ال وح
ل الغ ة ق اب أن ال ،ال أ ال هي ال ا ان اء غ ول  علة ت في أن ال

ادة  ان ال في ال ه ولا  ال م أصلاً  م  ٥٠٦مل ني علي ع ن ال م القان
ه ا م ع أ  ع ن اً م ال اءات ال ت اذ إج ع ات ة إلا  ال اج  أما  .الاح

ن  ق أن القان ني فأع ن ال ة في القان ة ن ال ف م ال علي   ص ع
                                                

ن ال  –رضا ال ع ال )٢٨( ات في القان ة العامة( –ال اص –ال ات الأش  –)ش
ة ة الع ه   . ٢٠٠٥ –دار ال
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٧٤ 

ادة  ه ال رها  ٥٠٦ال أشارت إل ق ي  اءات ال ال ص إج ان  ني سالفة ال م
اني م اب ال ل الأول م ال ارة أ الف ن ه تق ال ادر  القان ارة ال ن ال قان

ف  ١٣الأم العالي في  اص ١٨٨٣ن ات الأش اص  ال ( وال وال لا ي
ا ا  ش م ف ي ال اصسارا ح ار  )ت الأش ار وق إص ن ال اره القان اع

ني ن ال   .القان
ان  ها في الق ص عل ه ال اءات ال ارة لإج ات ال ع ال ل ت ك

ارة ت علي  .ال اصة ح لا ي ة ال ه س ش اءات ال ي م إج ولا 
ة ش مع  ه ال اء ه   .إن

اء علي  ال أن ال ي  ة وج ة العامة لل ع ض ان ال لف أو تع الأر ت
لف أو  ل  ال ال ت لان ال ي وال لان ال اوح ب ال لان و ه ال

  .)٢٩(تع
اء د ال لة في تع ة وال عق ال اصة  ة ال ع ض ان ال الله إلا  –أما الأر

اح  ة ال ال ف  ع ع  ان ال ا(إذا  ل ي  م ق نا في م  ال ع ال
ن رق  يل القان ة  ١٥٩تع ان في  ١٩٨١ل ل ه ال  ٢٠١٧د  ٢٤ال أق

ن رق  ه القان ادر  ة  ٤وال لفها لا  - )٢٠١٨ل ة ف ار ة ال وتق ال ون
ة أصلاً  د عق ش ا  لاً  ،عل ا قع العق    .و

ة العق و  ا م  ة لع ل عق ال ا ي ادة ك ني بل  ٥٠٧فقاً لل ن ال م القان
ل ال  في ال لات دون أن ت خل علي العق م تع ل ما ي اً  لاً أ ا ن  و

ه العق غ ف ن له  .أف ل الغ ولا  اء ق ه ال ج  ز أن  لان لا  ا ال ول ه
ل ال ال  ه إلا م وق أن  اء أنف ا ب ال لانأث ف   .ال

                                                
اد  )٢٩( ص ال فقاً ل ة ه م ا ١٤٠، ١٣٨ف ت علي نق الأهل لان ال ني فإن ال ن ال لقان

ل  ق ال في  . و اء الآخ ه دون ال ل له أن  ه أو م  ة وح اق الأهل ي ل لان ن
ق علي أ حال  ة، و م زوال س نق الأهل ات م ي ه خلال ثلاث س لان إذا ل ي  ال

ة م و  ة س . إذا انق خ ع ام العق   ق ت
ه علي م شاب  ل ر ال في  ي مق لان ن اء ه  ع رضاء أح ال لان ل ل ال و
ات م  ه خلال ثلاث س ه إذا ل ي  لـ ــق حقه فـي  اء. و ه م ال الع رضاه دون غ

ام العق  ة مـ وق ت ة س ور خ ع ، وعلي أ حال  اف الع ني ١٤٠ م(وق ان   .)م
ادة  فقاً لل ة ف ل وس ال ة ال وع م م ل  ١٤١أما ع لان م ا  لان ه ني ال ن ال م القان

ة، ولل ل ل ذ م ه  ها. ي  ه م تلقاء نف ي   ة أن تق
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٧٥ 

ه ل لاف ال ال  اخ ة  ا م ال لان لع لف أث ال ه الغ ،و ل  ،فإذا 
اضي ي في ال جعي ال  آثار العق ح ن له الأث ال ه  .فإنه  ل أما إذا 

ل فق ق ق علي ال لان  ي  ،ال فإن أث ال ة ال اً في الف ل العق ص و
ل ال ا لانت  ال ادة  .ل  ع إلي أن ن ال ه ال ل ي م  ٥٠٧/٢ل

اء اها الق ي ب ة ال ة الفعل ة ال أخ ب ني  ن ال م  .القان لة لع ا ة ال فال
اء ة فعلا ب ال ة تع قائ ا زع أراحها  ،ال ع في ت ت علي ذل أن ن و

ي ت اع ال ها الق ف ه وت ها ب ائ ه وخ ها ب ل  .الاتفاق عل ول الغ ال 
قه ا  حق د الفعلي ف ج ا ال ع به لاً له  .لانها ألا  ي لل م ائ ال فال

ة ل ت ع أن ال هاأن  ف عل ال م  ق ه ف   . )٣٠(ج م ذم
ع خاص فه ل لاناً م ن ع  ة  ة عق ال ا م  لان لع ا فإن ال  وه

لقاً  ها ،لاناً م ة م تلقاء نف ه ال ي  ز أن تق لاناً  ،لأنه لا  وه ل 
اً  ة ،ن ل ل ذ م ه م  ز ال    .إذ 

ادة  ل وفقاً لل م  ٥٠٦ك ة ه ع م ن ال اء ع ني فإن ج ن ال م القان
اج ار ي  ،الاح ن ال ارة فإن القان ات ال ة لل ال لان ول  اء ال م (ت ج

ارة  ٥١ ا ،)١٨٨٣م تق ال ع خاص وه لان م ن وره  لان ب فلا ه  ،)٣١(ال
ها ه م تلقاء نف ي  ة أن تق ز لل ه ولا  ز ت ل لأنه  لان ال  ،ال

لان ال ال هولا ه  ة ال  ل ل ذ م   .)٣٢(ي لأن ل
ة لأ س لان ال لانوذا ما ح ب ة لل ج اب ال فإنه وفقاً  ، م الأس

أن ل ت ة  ار ال لان اع ا ال ت علي ه اع العامة ي ت علي  ،للق أ أنه ي
ت أ أث  م ت ة وع اضي م تارخ انعقاد ال ه إلي ال اد أث لان ام ا ال ه

ها ني علي ت ة ال .قان ه القاع ان م شأن ت ه ا  ة ت ول ن اك قان اس 

                                                
ارود )٣٠( ار وال  –علي ال ن ال اد القان ة –م امع عات ال ة –دار ال ون س  - ب

 . ٢٥٤ص
ادة  )٣١( ارة  ٥٢إذ وفقاً لل ن تق ال ه إذا أعل مل  ١٨٨٣م قان م ال لان لع ول ال ي

ادة  ا أنه وفقاً لل لان.  ال ل ال  ة ق ة ال ار اء  ٥٣م ق  علي ال م ذات ال
. ع ه ال ع ه علي  اج  ، وأجازت له الاح ه علي الغ م ال لان لع ال اج     الاح

ن ال  –رضا ال )٣٢( ات في القان ء الأول –ال ة –ال ة الع ه  –٢٠٠٥ –دار ال
 . ١٠١ص
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٧٦ 

لان ال ور ال  ي ص ة ح أة ال أت مع الغ م ن ة ن ن  ،فعلاً وعلاقات قان
دة  ج ة م ار ال اها  اع ق ي  ة وال ة الفعل ة ال اء ن ف ه الق فق ات

اه  ضع ال ة لل ا لانها ح ها وال ب ة ما ب ت ناً في الف قاً فعلا لا قان ق وت
ة ل ا ي ت فعلاً وح ة ال ن اك القان ار ال ق عامل مع لاس ة م ال ي ال

ة    .)٣٣(ال
ل الغ  اء ق ه ال ج  ز أن  ة العق لا  ا م  ة لع لان ال ا أن  وق رأي

ادة  وفقاً  ة ٥٠٧/٢لل ة للغ تع ال ال اه أن  ا مع ني وه ن ال  م القان
اع  اً ل لانها س ن  ي لا  ناً وذل ح دة فعلا لا قان ج ة م ا م ال لة لع ا ال
امات  لل م ال لة لل ة وس ا م ال اء م ع ي لا ي ال ا الغ وح ق ه حق

ل الغ اتها ق ة وتعه    .ال
ع حالات ال ة في ج ة الفعل ام ال ق ف  ع اء ل  ال أن الق ي  لان وج

ه أو  م ال لان لع ال له  لان العق  ها إلي  د ف ي ي الات ال ا فق في ال ون
اء أو لع شاب رضاءه ة أح ال ق أهل د  .ل ج ال اء  ف الق ع ول لا 

اصة  ة ال ع ض و ال فاء ش م ال اً علي ان لان م ان ال ة إذا  الفعلي لل
ه ال  فاء ه م إذ أن ان اك أو ع ة الاش د ن م وج ع ة ذاتها  ة ال في ف و ي

ن  ج أصلاً لا في القان ع ح لا ي الاتفاق علي تق ح لأن ال ال
اقع ولا  ل ةولا في ال ع أنه تعامل  ن   .)٣٤(لغ أن ي

ة أح ا وأر  ة في حالة نق أهل د ال ج ف ب ع اء  ان الق اءأنه إذا   - ل
احها هل علي الغ اس ي  ر ال ة  -وهي م الأم ة ال ف م ف ان اله وذا 

اه ضع ال ة لل ا ة وح ة الغ ح ال ا ة ح اب أولي ،فإنه، الفعل اف  ،م  الاع
ة ار ة ال د ن م وج ة في حالة ع د ال ج ى علي  ؛ب ع ة أم داخلي  إذ ال

ضع ة لل ا اف ح ة. الاك ي ال اه وح   ال

                                                
اجع: )٣٣( ل ي فاص ي لل م ال ة القل ارة –س ات ال ة –ال ة الع ه عة  –دار ال ال

ة ام ها.  ١٠٢ص  –٢٠١١ –ال ع   وما 
ارود )٣٤( ار وا –علي ال ن ال اد القان ة –ل م امع عات ال ة –دار ال ون س  ٢٤٧ص - ب

ها.  ع   وما 
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٧٧ 

اف  ض فلا  الاع ة الغ وع م م اً علي ع س لان م ان ال ل إذا  ك
ا ه الات إن ه ال ة في ه د ال ج اف ب اجح إذ أن الاع ة وفقاً لل ة الفعل ة ال  ف

وع ض غ ال الغ ي  اف ض   .)٣٥(اع
ة لا  ة الفعل ال اف  ه أن الاع ال ي  ن له م أث إلا علي ماضي وج

ة اف بها علي أ وجه م  ،ال لة ولا  الاع ا ة  ل فال ق ة لل ال أما 
ها ف ه و حلها وت ج لان .ال ال ام العق و ال  ة ب إب فإن  ،ففي الف

اماته ص اته وال ل تعه د إلي أن ت ة ي د الفعلي لل ج ال اف  مة الاع ة مل
اء ا ب ال ة لآثارها ف ي  ،م ائ ال زع الأراح وال اع ت ه ق ا ب ف ف

ها ا عل ة في  ،اتفق ة ص ان ال ا ل  اء  ل شيء ب ال أ أنه  
اضي ل ال ق اؤها في ال ها وانق ف ا  ت    .ون

ة للغ ال ة في الاح ،أما  ل ه ذو م ة ف لان ال ائ (اج ب كال
ي لل اجح )ال أ ال ة وفقاً لل ة لل ال ع الغ  ه ذو  ،وه م  وم

قائها  ة في ال ب ة ال ل ة ذاتها(ال ائ ال ار  )ك ل فللغ أن  ول
ه ل ف وم قف ال ي اج  .ال ان له الاح ة  د الفعلي لل ج ال ا فإذا ت  به

د ج لان .ال ل آثار ال ه  ل ت ل لان ت ال أما إذا تعارض  .وذا ت 
لان ال ة م ي  ل ح م ج اص م ت الح الغ فلا م   .)٣٦(لأنه الأصل ؛م

ام  ة اخ ة أهل ة الفعل ة أن لل ة الفعل ة ال ف اف  ت علي الاع و
ال اف  ض م الاع ود الغ ودة في ح ة للغ م ا اه وح ضع ال ة لل ا ة ح

لانها ي ال ب ها وح ة م ت ة في الف ي ال ز رفع دعاو ب  .ح ه  وعل
اماته في  اته وال ع تعه ف ج ة ول ه الف ائ في ه زع الأراح وال اء ل ال

ة ه الف ة  .ه ال ة لل ة ع ل  للغ رفع دعاو علي ال اش قه ال ق
لان ال ام العق وال  ة ب إب ة في الف ه و ال عاملات ب    .ال

ة الغ ح  ا اه وح ضع ال ة ال ا ة ح ة الفعل ة ال ض م ف ان الغ وذا 
ة ام سل ة اخ ا هي أهل ام ه ة الاخ ة فإن أهل اشي  ،ال ار أن ذل ه ما ي اع

ف م الاع ةاله ة الفعل ال الة  .اف  ه ال ة في ه ل ام ال ة الاخ أهل د  ق وال

                                                
ي )٣٥( ة القل ارة –س ات ال ة –ال ة الع ه ة –دار ال ام عة ال  . ١٠٥ص  –٢٠١١ –ال
ارود )٣٦( ار وال  –علي ال ن ال اد القان ة –م امع عات ال ة –دار ال ون س  ٢٤٩ص - ب

ها. ع   وما 
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٧٨ 

ام العق وال  ة ما ب إب ة في الف ة م تعامل مع ال أنه  للغ ح ال
عاملات ه ال ة ع ه اش قه ال فاء حق ة لاس لان مقاضاة ال ق أن  .ال ل لا أع ل

ة  ة أهل ه الف ة في ه اف لل ف م الاع اوز اله ة لأن ذل ي اب ام ا اخ
ة ة الفعل ام العق  ،ال ة ب إب قها في الف ق ة الغ  ال ة دع ل ز لل فلا 

ان  أر اصة  ن ال ص القان الفة ن عاة ل ن م غ ذل  ل  لان والق ال وال 
ات اجح إذ .ال ل علي ذل أنه وفقاً لل ل الح الغ م ي وال ا تعارض م

لان ال الح م ي  جح م دها ف ج ة مع م ي ب لان ال لأنه  ؛ب
ا.    الأصل وذل علي ن ما أسلف

 
ً
  ثالثا

  أهلية الاختصام المحدودة للشركة في التصفية
وم العقلي وال اً  الل ة زم عاق احل م لاث م ة في حالة زوالها ب  ت ال

ني اء ،القان ة ث الانق ف ل ث ال ع . وهي ال ة ج ال ة في  ف ق ال ا ت ك
اصة ة ال ا ش ا ع ات ف ال ال ة ،أش ع ة ال ال ع  ج  ،لأنها لا ت ولا يـ

ـالي لها ذمــة مـا ةال ف ها ال د عل ة  أن تــ   .)٣٧(ل
اب العام ي لأح الأس ق ة ق ت ةوال د لل هاء الأجل ال ان هاء  ،ة  ان

ة ن ال ل ال م أجله ت ة ،الع اء علي  ،هلاك مال ال الاتفاق ب ال
ة اء ال ة ،انق اء العامة ,إفلاس ال اب الانق ة أح أس ماج ال ل ان ع    .و

وج أح ال اء  اصة للانق اب ال ة ل م الأس ي ال ق ا ق ت اء ك
ار ال اء أو وفاة ال أو إفلاس أو إع ة ال اء علي رغ اج ال ب  أو إخ

ه ث علي أهل ق ما ي   .)٣٨(أو ت
ادة  ن رق  ١٣٧ووفقاً لل ة  ١٥٩م القان ة  ١٩٨١ل اه ات ال أن ش

ة ف ع حلها فى حالة ت ة  ل ش ودة تع  ة ال ل الأسه وال ة  ص وت .وال
ام أخ  ها أح ة أو عق ام ل د ب ن ما ل ي ا القان ام ه قاً لأح ة  ف   .ال

                                                
ن ال  –رضا ال )٣٧( ات في القان ء الأول –ال ة - ال ة الع ه  –٢٠٠٦ –دار ال

ها. ١٧١ص ع   وما 
ي )٣٨( ة القل ارة –س ات ال ة –ال ة الع ه ة –دار ال ام عة ال  ١٤٥ ص –٢٠١١ –ال

ها. ع   وما 
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٧٩ 

ادة  ي أما  ٥٣٣ووفقاً لل ة ال ة سل هي ع حل ال ني ت ن ال م القان
ة ف ه ال هي ه ة ولي أن ت ف ر اللازم لل الق قي  ة ف ة ال    .ش

ادة  ل ال ن رق  ١٣٨ك ة  ١٥٩م القان ة  ١٩٨١ل اه ات ال أن ش
ة  ف ة ال ف خلال م ة ت ر أن ال ودة تق ة ال ل الأسه وال ة  ص وال

ة ف ال ال ر اللازم لأع الق ة  ع ة ال ة  .ال ة خلال م اف إلى اس ال و
ـارة ة ع ـف ة( ال ف ـ ال ة ال )ت ة خلال مـ ة قائ ات ال قي ه ةوت  ،ـف

ف اص ال خل في اخ ي لا ت ال ال اتها على الأع ـ سل   .وتق
ة  ع ة ال قي لها ال د حلها بل ت ة  ل في  ة لا ت اه أن ال ا مع وه

ل الغ نها ق ق ودي ي حق ي م خلالها ي ت ة وال ف ة ال قها  ال ف ل حق و
اء ل ال ع .ق ة ال قي ال هاول ت ف ر اللازم ل الق ة  ز  ،ة لل فلا 

قة واللازمة  ا عاملات ال ة ال ف ها ت ض م ان الغ ة إلا إذا  ي د وتعاملات ج ام عق إب
ة ف ال ال ام أع ة .لإت ة لل ي الاً ج أ أع في أن ي ز لل ن  ،فلا  إلا أن ت

قة  ال سا ام أع ني ٥٣٥/١م (لازمة لإت   . )م
ت  ف و ة أن ت ف ر اللازم لل الق ة  ع ها ال ة  فا ال علي اح

ها ها وم ها وم إدارتها وج اس ة  ة . ال ل اء م ل ح ال ل ت ك
ة ها ،لل ي عل ه تق ح ع ز لأ م ه ال  ،فلا  ائ ز ل ولا 

ها   .ال عل
د ه أنه ا ال ا في ه ة  وما يه ارة لل ة الاع ال ع  ف ال ا اع ال

د ذل ة ف ف ر اللازم لل الق ة  ف ني -في ال قي والقان وم ال أن  - الل
ة ف اض ال أغ ودة  ام م ة اخ ة أهل ف ة في ال ام  ،لل ة اخ وهي أهل
اء أو الغ لل عاو علي ال ة م رفع ال ة ت ال اب ة ا اش قها ال ق ة  ال

ة ف ي ت ال ة ال    .ع تعاملاتها في الف
ة ام سل ة اخ ة أهل ف ة في ال ا أن لل عاو علي  ؛ك ز للغ رفع ال ف

ة ف قة علي ال ات وتعاملات سا ة ع تعاق اش قه ال ق ة  ال ة لل   .  ال
قا ة تع أح ت ف ة في ال ل م ذل أن ال ودة ن ام ال ة الاخ ت أهل

اء م  عاو س ة رفع ال ان ة أ إم ف ر اللازم لل ود الق ا  ة ه د الأهل إذ ت
ة ف ر اللازم لل اق وه الق ا ال ود ه ها في ح ة أو عل    .ال

في ها ال ة أو عل عة م ال ف اء ال عاو س ه ال ة في ه ل ال ووفقاً  ،و
ادة  في واح أو أك ق ٥٣٤لل اء أو م ع ال اء إما ج ة ع الاق ف ال م 

اء ة ال ه أغل في .تع اء علي تع ال ف ال ه  ،وذا ل ي لي القاضي تع ت
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٨٠ 

ه ل أح اء علي  ة . ب لة تع ال ا ة  ها ال ن ف ي ت الات ال وفي ال
ل اء علي  ة ب ف قة ال د  في وت في  .ل ذ شأن ال ي ي تع ال وح

ف ة إلي الغ في ح ال ال ون  ي   . ع ال
  الفرع الثالث

  أهلية الاختصام المحدودة للتفليسة
ام الإفلاس  ة ن اؤل ع ماه ة ت ال فل ودة لل ام ال ة الاخ دراسة أهل

ة و  ،ذاته فل ودة لل ام ال ة الاخ ض له علي ال وما ه أساس أهل ع ه ما س
الي:    ال

ام الإفلاس :الغ الأول ة ع ن    .ن
اني ة. :الغ ال فل ودة لل ام ال ة الاخ   أساس أهل

  الغصن الأول 
  نبذة عن نظام الإفلاس

وماني ن ال وره إلي القان اً ت ج اً ق ن اماً قان ي ال  .ع الإفلاس ن فال
فا ع ع ال نه كان  ي اً أو غ تاج(ء ب ان تاج اء  ارة  ،س ن ت ي ان ال اء  وس

ة ن ع )أو م وماني –ان  ن ال اله –وفقاً للقان اعي علي أم ف ال ام ال  .ل
عها  ـ ب عه بها إلي ش لإدارتها ل ه و عها إلي دائ ي ج ال ال ازة أم قل ح ف

ها عـل زع ث ائوت لاء الـ نهي هـ ة دي    .             )٣٩( ب
ون  ة في الق ال ن الإ ان ال ره إلي ق ي في م ام الإفلاس ال جع ن و

يله وماني مع تع ة ال اع ة ال ف ام ال ت ب ي أخ ي ال س اشي وحاجات  ال ا ي
ي عام  .الع ن ع الف ه ال ن ١٦٧٣وق أخ  ار الف ق ال ي بل وجاء ال

ة  ادر س ان س  ١٨٠٧ال اً  فل أ ه علي ح ال امة فق ن ف ة وص أك ش
ةالإفلاس وح  اس ة وال ن قه ال   .)٤٠(مانه م حق

ام  اب ال اً فى ال ع ها ت الإفلاس ق ورد ال عل علقة  ام ال ان الأح و
اد م  ارة رق  ٧٧٢ :٥٥٠فى ال ن ال ة  ١٧م قان ع  ول .١٩٩٩ل ر ال أص
ن رق  ة  ١١القان اقي والإفلاس ٢٠١٨ل لح ال لة وال وألغي  ،ب إعادة اله

                                                
ار ال  –فاروق أح زاه )٣٩( ن ال ة –القان ة الع ه  . ١٠ص  –٢٠٠٦ –دار ال
ق )٤٠( ه ووائل ب ال  في  ــلاس –م ل الإفـ امعي –أصــ ة –دار الف ال ون س    .٩ص  –ب
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ارة رق  ن ال ام م قان اب ال اه ال ة  ١٧ق ا  ،سالف الإشارة ١٩٩٩ل
ه  اردة  اع ال الف الق ل ح  ار).  ٥م (ألغي  اد الإص   م م
ي عل ن ال ا القان ام ه ادة وت أح ارد في ال ع ال اج وفقاً لل م  ١٠ي ال

ارة رق ن ال ة  ١٧ قان اع  ،١٩٩٩ل ات الق اصة وش ات ال ا ش ا ع وذل ف
ال العام  اع الأع ات ق ار).  ١م (العام وش اد الإص   م م

ه  ق ه  ار وح ني قاص علي ال ام قان ه ن ق عل ا ه م والإفلاس ح
ن ال ارة في القان نه ال اج ال ع ع دفع دي اه وضع ال ق ار و 

اله  ه ع إدارة أم اله وغل ي اعي علي أم ف ال ض ت ال غ ني خاص  م قان
 . ه علي أخ ف دائ م فاته ودون أن  ائ م ت ة لل ا ها ح ف ف   أو ال

قع ع -إذن –فالإفلاس ة  اع ه ج ف اج ال ه  ت ي ال ال ال لى أم
زع  اله وت ع أم ا ل ه قاقها وذل ت اع اس ارة فى م نه ال قف ع دفع دي ت

ه ل ح ح ائ  ع على ال لة ال   .ح
قع الإفلاس إلا  ة ولا  ة ال الإفلاس م ال ائي  ر الإشارة  .ق وت

ن رق  ور القان ل ص ة  ١١أنه ق اقي  ٢٠١٨ل لح ال لة وال ب إعادة اله
ة  اد اك الاق عق لل اقي ي لح ال ه الإفلاس وال اص  ان الاخ والإفلاس 

اك (م  ها م ال ن رق  ٦دون غ ه  ١٢٠م القان ن رق ٢٠٠٨ل القان ل  ع  وال
ة  ١٤٦   .)٤١()٢٠١٩ل

                                                
ة رق  )٤١( اد اك الاق ن ال ور قان ل ص ة  ١٢٠وق قع  ٢٠٠٨ل ي  ة ال ائ ة الاب ان ال

عاو شه الإفلاس  ة ب ي هي ال ار لل تها م ت ائ ادة (ب ارة م قان ٥٥٩/١ال ن ال
ة  ١٧رق    . )١٩٩٩ل

ادة  فقاً لل عاو شه الإفلاس ف لي ب اص ال الاخ عل  ا ي ارة رق  ٥٥٩/١وف ن ال  ١٧م قان
ه  . فإذا  ١٩٩٩ل ي ار لل تها م ت قع في دائ ي  ة ال ه الإفلاس ال علي أنه "وت 

ة ه ة ال ان ال ار  قعل  له م ت ي  ادة ي ال ع ه ال ل إقام تها م   ".في دائ
ادة علي أنه ة م ذات ال ان ة ال ا ت الفق ة أو  ك ائ ة ال ول ات ال الاتفاق م الإخلال  "ومع ع

الة ول ل  ع أو و اج ال له في م ف ز شه إفلاس ال ة في م  اف اف ال دة الأ ع ال
ه إفلاسه في دولة  ه الإفلاس في ر ح  ة  ة ال ن ال الة ت ه ال ة وفي ه أج

الة ع أو ال تها الف ي قع في دائ   ."م هي ال
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٨٢ 

ة ت اد اك الاق ال ة  ائ وائ الاب اً لأن ال ة ون اد عاو الإق ال  
اوز  ع لا ت ة ال ان ق ار إذا  ازعات الاس هاً  ٥وم عاو ، ملاي ج أما ال

ها  اوز ق ي ت وائ  ٥ال ة ف بها ال رة الق ق عاو غ ال هاً أو ال ملاي ج
ة اد اك الاق ال ة  اف عاو  ،الاس ان دعاو شه الإفلاس م ال غ  وذا 

ة رة الق ق ي  ؛ال ع فإنه لا  تق ي ع رفع ال ة ال ي ق ض تق ف ذل أنه 

                                                                                                                  
ادة ل وفقاً لل ة ع  ٥٦٠ك اش عاو ال ع ال ة ب ج ت الإفلاس م ى شه ة ال ن ال ت

ان  ص إذا  ة على وجه ال فل ة ع ال ع ناش ة. وتع ال فل ان ال إدارتها أو  علقة  م
ل فل ام الإفلاس، و الف ى ت أح ق ة ها  فل ى لل ن ال ي ة ع ال اش عاو ال ل ذل ال لا 

ها.   على الغ أو للغ عل
ر الإشارة إلي أنه  ل ت ن رق ك ي القان ة  ١٢٠ق ة  ٢٠٠٨ل اد اك اق اء م ت إن

ازعات ع مع م ال ة ب يها  وهي –م ع ب ي اد وت ار والاق الاس علقة  ازعات ال ال
ائي. ني أو ال ها ال اء في جان ازعات س ه ال اص به   الاخ

ع جهة  ن ت قان أة  ة م اك م ا هي م ة، ون ي ة ج اك ذات ولا ة م اد اك الاق ولا تع ال
. اء العاد   الق

عاو  ال اً  ع اك ن ه ال ادسة  وت ه ادة ال دتها ال ان ع عة م الق ة ع ت م اش ال
ن رق  ج القان لة  ع ة وال اد اك الاق ن ال ة  ١٤٦م قان اك  ٢٠١٩ل ن ال يل قان ع ب

ل ال ة علي س اد ة. ؛الاق فة أساس مي  اد الق ار والاق الاس ت  ان ت   وهي ق
ي  ان ال ه الق ارها، وم ه ال لاس ال تلقى الأم ات العاملة في م ن ال قة قان ا ادة ال دتها ال ع

ال ن رأس ال اروقان اف الاس انات ح ن ض لي، وقان أج ال ن ال اد  ,, وقان ة الاق ا ن ح وقان
ة ول ارة ال ارة قي ال ارسات ال ة ع ال اج مي م الآثار ال ارة في  ,الق ن ال شأن نقل وقان

ه اقي م لح ال ك والإفلاس وال ات ال ل ارة وع الة ال ا وال ج ل لي العقار  ,ال ن ال  ,وقان
ة ة الف ل ق ال ة حق ا ن ح الات ,وقان ن ت الات اء  ,وقان وني ون ع الال ق ن ت ال وقان

مات عل ا ال ج ل اعة ت ة ص ة ت ة ا ,ه ا ن ح ارةوقان ارسات الاح ع ال ة وم اف ن  ,ل وقان
ات ال  ودة وش ة ال ل ات ذات ال الأسه وال ة  ص ات ال ة وش اه ات ال ش
ها  ي أضاف ان ال ، إلي غ ذل م الق ق في وال هاز ال ن ال ال وال ً قان ل اح و ال

ن رق  ادسة م القان ادة ال ن رق  ٢٠١٩ة ل ١٤٦ال يل القان ع ة  ١٢٠ب اء ٢٠٠٨ل اك  إن ال
ة. اد   الاق
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٨٣ 

ة فل ن في ال خل ي ي ن ال ائ م بها ال ق ي ي ن ال ي الي  ،كافة ال ال خل  ل فإنها ت ل
ان م ا  ة ح اد ة الاق ال ة  اف وائ الاس اص ال هفي اخ   . )٤٢(ق عل

ق ادة ي ول  ن رق  ٢ال ة  ١١م القان لة  ٢٠١٨ل ب إعادة اله
اص ح الاخ اقي والإفلاس أص لح ال قه  وال ة ع ت اش عاو ال وائ ب ال لل

ة اد ة الاق ال ة  ائ ي أو ال  الاب ار لل تها م ت قع في دائ ي  ال
ة ي لل ئ ي  .ال ئ ان ال ال قع وذا  ي  ة ال خارج م اخ ال

لي.  تها م الإدارة ال ائ   ب
تها  قع في دائ ي  ة هي ال ة ال ان ال ار  اج م ت وذا ل  لل

ادة ع ه ال ل إقام ار  ،م ل ال ال اج آخ م م  اراً لل اً م ع م  .و
اف ة ال ول الاتفاقات ال م الإخلال  اج ال  ،ة في مومع ع ز شه إفلاس ال

ة ه إفلاسه في دولة أج ر ح  الة ول ل  ع أو و وفي  ،ن له في م ف
تها  قع في دائ ي  ه الإفلاس في م هي ال ة  ة ال ن ال الة ت ه ال ه

الة. ع أو ال     الف
عاو الإ اً ب ع اص ن عق الاخ ع  اً فعل ال ة وح ائ وائ الاب فلاس لل

أ  الاً ل ة إع اف ة الاس ائ ع أمام ال صة لل اح ف ي ت ة ح اد ة الاق ال
قاضي ة في ال ل اع الأص قاضي علي درج وه أح الق اءات  ،ال اً لإج وت

ة ة واح ها في م قاضي وت   .ال
ادة ن رق  ٧/٢ بل أن ال ة  ١٦٤م القان ن  ٢٠١٩ل ام قان ع أح يل  ع ب

ن رق  القان ادر  ة ال اد اك الاق اء ال ة  ١٢٠إن ت علي  ،٢٠٠٨ل أك
ن  ة ع قان اش علقة وال عاو ال ال ة  اد ة الاق ال ة  ائ ة الاب ائ اص ال اخ

اقي والإفلاس لح ال لة وال ادرة في  ،إعادة اله ام ال ع في الأح وعلي أن 
ائل  ة.ال اد ة الاق ال ة  اف ة الاس ائ مة أمام ال ق   ال

ر في  اره  اع لقة  ة م ع  الإفلاس ي ادر  ال أن ال ال ي  وج
ه  ة القائ  ا ولة وح ان في ال ل في ت الائ ة العامة ت ل ال عل  ع ي ض م

ي ائ أو ال    .م ال
ع  ل  ادرك عة خاصة إشهار الإفلاس ال ال ر في  ؛م  إذ أنه 

عل  ة عامة ت ل عل  ع ي ض انم ام العام هي ت الائ ة  ال ا ولة وح في ال
                                                

ون  )٤٢( د وأخ ة –س أح م اد اك الاق ن ال ص قان عل علي ن  .٤٢١ص  - ٢٠١٥ –ال
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٨٤ 

ي ائ أو ال ه م ال اف حالة  .القائ  ة م ت قق ال اء علي ذل إذا ت و
نه  اد دي قفه ع س فل هي ت ي ال ة في ال ن ارةقان ئ ع م  ال علي ن ي

ه ل  ق دائ ان وتع حق ع معها الائ ع ة ي ب وضائقة م مالي م
ه رافعي  قف علي إرادة دائ ه إفلاسه لا ي اءها  ال فإن ق ق أو  الاح م

ع ف اه أم غ ،ال ا  ان اء  ها س ل ف ل غ ال ه  الح دائ ا ل  ون
ي معه  ا  افةاه  لقة ت علي ال ة م ا ال ذا ح ه  ،ه ت ا ي و

ي  اص ال اله أو الأش فل في إدارة أم ي ال وره م آثار علي ال ن علي ص القان
ا ال لها ه ي  ها أو تل ال ق عل رت له حق ق  ،تق ي ت ا لازمه أنه م

ور ح ة م الأوراق س ص م  لل ع اء  ها الق ي وج عل ه إفلاس ال
ها اب الان أحـ أس ه  ة ق ان فل اءات ال ع وذل ما ل ت إج از ن ال ء ج

ارة ن ال ها في قان ارد ذ   .)٤٣(ال
ة وذ  ال اج ال ي ال قع علي ذمة ال ة ح شامل  ا ع ح الإفلاس 

ع أ   ي لا ت عها وال ت علي ذل وم ث ،هاأج ي  فإنه ي ق أنه لا 
ة  ة واح ة ول قفل  ه إفلاس ش إلا م ة قائ فل اءات ال ل إج ا  ال

الها ة أم فا م  ل  ،ع فل أو  ي ال ل دائ اء علي  ها ب ان قابلة لإعادة ف أو 
الات ة  فل هاء ال عة في حالة ان ف ة غ م فل ن ال داه أنه لا  ،ادع دي ا م

اء  ه أو حل أجله أث ي م دائ اس دي ل شه إفلاس ثان علي ال ار إلي 
ة ق فل هقاء ال ي م لها ب ق ة وتقاع ع ال   .        )٤٤(ائ

ه  ازة ال  ل ح ارة ق نه ال ع دي فاء  ال اج  ي ال علي أنه إذا قام ال
ق ة الأم ال ه الإفلاس ق إلغاء ال  ة أن ت  ع على ال ه فإنه ي ى 

ع  ار ال افة م ي  ل ال ن رق  ٩١م ( الإفلاس على أن ي ة  ١١م قان ل
٢٠١٨.(  

م  ه م غ ال ل ل ذ م ه م  اض عل ه الإفلاس الاع ل ال  ق و
ما م تارخ ن رته خلال ثلاث ي ى أص ة ال فأمام ال ما ل   ،ه فى ال

اف ى ت الاس ة ال اض إلي ال فع الاع اف ف الاس ه  ع عل    .ق 

                                                
ني )٤٣( ع رق  –نق م ة  ٥٥٣ال ة  –ق ٧١ل ق. –٢٠٠٥ /٢٢/٢جل ان ال ة ق قع ش  م
ني )٤٤( ع رق  –نق م ة  ٦٧٩ال ة  –ق ٧٠ل ق.  –٢٠٠٥ /٢٨/٦جل ان ال ة ق قع ش   م



الأهلية الإجرائية المحدودة دراسة تحليلية لحدود كل من أهلية الاختصام وأهلية التقاضي في النظام القانوني 
  القضائية المصري في ضوء أحدث التعديلات التشريعية والأحكام

  هبه بدر أحمد محمد صادق د.

 

٨٥ 

ـادر  اف ال ال عاد اس ارة على م ة وال ن افعات ال ن ال ام قـان ـ أح وت
ة  فل ة عـ ال اش عاو ال ادرة فى ال ام ال ه م الأح فى دعـ شه الإفلاس وغ

قة رفـعها و ن رق  ٨٨م (ـ ة  ١١م القان   .)٢٠١٨ل
دتها ما ل  فالة  لا  لاً  ادرة فى دعاو الإفلاس نفاذا مع ام ال ف الأح وت

ن على غ ذل ة  .ي القان ادرة فى دعاو الإفلاس ناف ام ال اه أن الأح ا مع وه
ن بل ة القان ق ل  ور ال ،نفاذ مع د ص فالة ف لا  اً و ا ج ف ه ت ف ز ت  

الاس ع  ل ال ق ان  ي ول  ا الح ه فعلا به ع ف وه ذات  ،)٤٥(اف أو 
ن رق  ور القان ل ص داً ق ج ان م ضع ال  ة  ١١ال ثه  .٢٠١٨ل ول ما اس

                                                
ادة  )٤٥( اً  ٢٨٧إذ وفقاً لل اف جائ الإس ها  ع ف ا مادام ال ام ج ف الأح ز ت افعات لا  إلا إذا  ,م

. ه في ال راً  ن أو مأم ه في القان صاً عل ل م ع فاذ ال   كان ال
ة ال ة أن الق ان القاع ر فإذا  ق ع  ة ت هائ ام ال ة، فالأح هائ ة ال ائ ام الق ة لا ت إلا للأح ف

ة الأم  ز ق ي لا ت ام الأخ ال الأح قارنة  ال ف  ال ضع ال إلغائها ه اح ار واح ق م الاس
ي. ق   ال

ف ل ال اف،لا تق الاس ع  ام القابلة لل ة، وهي الأح ائ ام الاب ان الأح ع وذا  ، فإن ال  ال
ع  اف أو رغ ال الاس ع  ه لل ائي رغ قابل ف ال الاب از ت ر ج أن ق ة  ه القاع ج علي ه خ

ل.  ع فاذ ال ال لاً  ان ال م ي  ، م ا ال ه به   ف
اً. فه ص ورة ال نهائ ل ص ل الأوان أ ق ف لل ق أنه ت ل  ع فاذ ال ف ال ع ة ال و لاح

ه فعلا. ع ف اف أو  الاس ه  ع ف لاً لل ان قا اء  ائي س ف الق ائي لل   الاب
ل  ن ودون حاجة  ة القان ق اء  ة س ف ة ت ائي ق ح ال الاب ل لل  ع فاذ ال اه أن ال ا مع وه

ة  ح ال ني(ال أو إلي ت ل القان ع فاذ ال ا ه ال ع ، أو ب)وه اء  اء علي ح م الق
ائي(ل ال  ل الق ع فاذ ال ا ه ال   .)وه

ر أح ه ب لفة ه اجع لل ل ي فاص ائي –ل م ال ف ال الق اد ال ء الأول –م عة  –ال
٢٠١٦ .  

ع ل و ال ائي ال  - و - ك ف الق ر ال رة م ص ل ص ع فاذ ال ان ال أنه إذا 
ام للأ ف ال للأح اوز ال ام، إلا أنه ق ي ام الإل ة لأح ف ة ال الق ت  ا فإنه ي ة، ل ائ ام الق ح

ة العق أو  ل ال  ة م ة أو م ام تق ه الآثار ع أح ت ه ي ل ت ، ح إلي آثارها الأخ
ف لاً م ال ل ب ع فاذ ال ه ال ل الأدق ت . ول ل ل. ال ع    ال

: اجع في ذل ي ي ائي –وج راغ فه ف الق ة العامة لل ة –ال امع قافة ال  –١٩٩٧ –دار ال
  .٨٧ص 
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٨٦ 

ن رق  ة  ١١القان رة  ٢٠١٨ل دة دون ال ج ال ف  د ه ال ا ال في ه
الإفلاسال ة لل  ق)٤٦(ف نا-، وه ما  ـ ف  - في ن ال ال ة أك في م فعال

قهوالإس ائ علي حق ل ال   .)٤٧(اع في ح

                                                
ها  )٤٦( ف عل رة م ال ال ج ص ف إلا  ز ال ة، إذ لا  ف رة ال ورة ال ة ض والقاع

ف اءات ال ة إج اش ء في م في لل ، فلا  ف غة ال ف له  ص ع اً  ائ س ن ب ال ال أن 
ل علي  ا لاب م ال ة ون ف ة ال الق ن  ة مالقان رة رس ف ص غة ال ها ص ف عل  ال ال

لاً. )٢٨٠/٣(م ا ف  ان ال ة ولا  ف رة ال ي ال   ، ت
رت ال ي أص ة ال ات ال ة  ف رة ال اء ال إع م  ق غة و ال لها  ي ع ت  أو الأم وذل 

ة.  ف   ال
ها علي الآتي ( ة  ن ف غة ال ل (وال ي  ه م ادر إل ف أن ت ا بها ال ي ي هة ال علي ال

ها ذل ل إل ي  ة م ال الق ع اس ائه ول  ة أن تع علي إج ات ال ل ها، وعلي ال ) )م
  . )٢٨٠/٤(م

اه أن ال ا مع ، ولي جهة وه ف ه ال ف ال  ة إلي معاوني ال اس فة أس جه  ة ت ف غة ال
ة.  ة ال الق ف ول  عاونة في ال ة لل ة ال   ال

ه  ف إلا إذا سل ف أن  ال عاون ال ز ل ، ولا  ف اء ال ل ش لازم لإج ة ب ف رة ال وال
رة. ه ال أن ه   ذو ال

ات  ال ة أو  ا اً  ف د بها ح ة  أن ت ف رة ال نة لل اص ال ة م الع ف غة ال وتع ال
لان  لفها إلي  د ت . و ي ن ال ة في القان ف ة ال ل ال لل رة. وهي م ه ال ع ت ه

ن ال  لان في قان اع العامة لل ها فإنه وفقاً للق أ ف . أما ال لان  –افعاتال ه  ت عل لا ي
قة  قة في وث ال علقه  ام العام ل الة م ال ه ال لان في ه ع ال لها. و ه ال إلا إذا أد إلي ت

ولة.  ة لل   رس
ي ائي –وج راغ فه ف الق ة العامة لل   . ٦٦ص  –١٩٩٧ –ال

ة هي إث ف غة ال ع م وضع ال ي أرادها ال ة ال رة وال ازته ص ات أن ال ال 
اء  مها له لإج ف إذا ما ق ل عامل ال اج م ق ، فلا  ف ال ة ه صاح ال في ال ف ت
ها إلا  خ م ، لأنه لا ي ل ذل ف ق اء ال إج ق  ف ل  ال ال ل علي أن  اً دل . وهي أ ف ال

ف اء ال ر إج ي لا ي ة ح رة واح . ص اء ل واح اً  اق ف  وأخ عي ب عامل ال فهي ال ال
. ف اء ال ات العـامة فـي إجـ ل ال عانة  ه والاس ف ضـ اجهة ال   فـي مـ

ن د ي ف ال  –م اءات ال ن إج جع في قان ة –ال ة الع ه    .٢٤٢ص  –٢٠١٥ –دار ال
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ة إلا ل ف رة ال اء ال ز إع فعة م ولا  ه م د عل ف أ لل ال تع اح ال في ال

ة.  ة واح ي له إلا م ث ولا تع ر ال ف ال أو الأم أو ال   ت
ز  ، فإنه  م له أك م ش ان ال ا ل  فة،  ه ال اف ف ي ت اص ال د الأش وذا تع

اه، و  لها س ع ، لا  ه ل م ة ل ف رة ت ل ص رة ت ق م صفة حائ ال ف أن ي علي معاون ال
ة.  ف   ال

ر  اه إلي قاضي الأم ة  م ع ق ها أن  ال ة جاز ل ف رة ال اء ال ف ع إع ع ال وذا ام
اءات الأوام علي  قاً لإج ها  ه عل ر القاضي أم  ، رت ال أو الأم ي أص ة ال ال ة  ق ال

ائ  افعات ١٨٢م (الع   .)م
ة ول إذا ضاع أو هل   ة واح ة إلا م ف رة ال اء ال ز إع ة أنه لا  ل القاع ك

رت ال  ي أص ة ال ة م خلال رفع دع إلي ال رة ثان اء ال ص افعات ١٨٣م (إع ، )م
ائ ثقة، وذل لإع رات ال ة لل ال لة  ع ر ال ة.أو أمام قاضي الأم رة ثان   ه ص

د ال  ق م س وج ة ي في ال ة ثان ف رة ت ة  ال ة في دع ال علي أن دور ال
رة الأولي أو هلاكها علي  اع ال ات ض ء إث قع ع ة الأولي أو هلاكها. و ف رته ال اع ص وض

ق الإ افة  ات  ز له الإث ة، و ف رة ال ل ال ة.ال ال  ارها واقعة ماد اع ات    ث
رة  ل ص ة الأولي ت ب ف رة ال اع أو هلاك ال د ال وض ة م س وج قق ال فإذا ت

 . ة م ال ة ثان ف   ت
أن ق  ة ال ادة (( وفي ذل ق م د ن ال ة م  ١٨٣م ان ة ال ف رة ال افعات أن ال م

م ل ي لل ة الأوليال لا تع ف رة ال اع ال اء م الأصل العام - ه إلا ع ض وه أن  –اس
ف  ي س ت ق ف  ار ال اً ل ة تفاد ة واح م له إلا م ي لل ة م ال لا تع ف ر ال ال

ها ر عل ه الع اع م اس ها لها وع ان صاح ة الأولي ه فق ف رة ال اع ال د ض   واح وم
دادها)).  لة لاس س اف له ال ني ولا ت ه إلا ل قان ول ع ه لها ولا ت قي مل   ت

ني ة  –نق م ع رق  –١٣/٢/١٩٩٧جل ة  ١٠٠ال ق. –ق ٤٠ل ان ال ة ق قع ش   م
غة ال ها ص ف عل رة م ال ال ج ص ف إلا  ز ال ة أنه لا  ان القاع اً إذا  ف ولا وأخ

ادة  ، ووفقاً ل ال اء م ذل لاً، فإنه، اس ا ف  ة  ٢٨٦كان ال ز لل افعات،  ن ال م قان
م له، أن تأم  ة ال ل ف ضارا  ها تأخ ال ن ف ي  ال ال لة أو في الأح ع اد ال في ال

ف رة ت غ ص غ إعلانه، أ  دته  ج م ف ال  دة ب ات ال ل ال الة  ه ال ة وفي ه
. ف هاء م ال د الان دها  ا الأخ أن ي ، وعلي ه ف عاون ال   ل

م معاون  ق م لهه، و ة لا إلي ال اش ف م دة إلي معاون ال ل ال ات ب م ال ق الة  ه ال وفي ه
دها  اها، دون إعلانها إلي ال ث ي ق ف  . ال ف هاء م ال د الان ات   إلي ال
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٨٨ 

دة ال أن ( ف  أن ال ق  ة ال ع في (وق ق م ه ال ل كل ما ت
ئ والق ه م ال قعاً عل ه وم ا لة علي أس ن م دة ال أن ت اة ع ال م

دة .ال ه ال افعات –وه ن ال ة لقان ف ة ال ال ي ع  –ا جاء  لا تغ
ة  انات خاصة  ل علي ب ن أن ت ج القان ي ي ة ال ة ال الأصل ة ن ا ك

ها ة هي أصل ورقة ال ،ذ ة ال الأصل ع ع أن ن ح ال ا أف ه وذا  ،و
ف إلي  كان ذل فإن ما ن اس الأمة ي ام  ار الأح ب إص ر م وج س ه ال عل

ع ق  غ م ذل أن ال ة ولا  ة ال الأصل ع أصل ورقة ال ن ه ال ما اع
ال  غ إعلان في الأح دته  ج م ف ال  ة أن تأم ب أجاز لل

اء م افعات لأن ذل إس ن ال ها في قان ص عل اع العامة ل مـ ال  الق
ة لل ة الأصل دة هي ال عل ال   .)٤٨())شـأنه أن 

أن ا ق  لة (( ك دته ال اع م ه وي ل وال  ج الف ر و ال 
ه ا ادة  –علي أس لاً  ال دته ع ج م ه  ف ة أن تأم ب  ٢٨٦ز لل

افعات أ م تار ،م ع ي عاد ال ه م ور ال ول م تارخ ت ن خ ص
ة  ل ات ال عها م  ق ال و ت ة ال  ع جل ها  ي ي ت ة ال الأصل

ة ة ذل –ورئ ال ل  –غا ان الع افة أر ل علي  ر  ث ال في م ت
ه ع عل ة وفي ال ف رة ال جع في أخ ال ن ال ائي و   .)٤٩())الق

ادة ووفق ن رق  ١١٢اً لل ة  ١١م القان ور  ٢٠١٨ل د ص فل  تغل ي ال
ها ف ف اله وال فل  ،ح الإفلاس ع إدارة أم ها ال ى  فات ال وتع ال

وره ع ص ور ح شه الإفلاس حاصلة  م ص ه  .ي ج  ا لا  ف م ان ال وذا 
ل أو غ  الق أو ال اعة علي الغ إلا  اءات فلا  علي ج ذل م الإج

فع قف ع ال ل تارخ ال ارخ ق ف ثاب ال ان ال ائ إلا إذا     .ال

                                                                                                                  
ادة  )٤٧( دة إذ وفقاً لل ج ال ف  ل م ال ارة ت ن ال قابلة لها في قان ادة ال ان ال  ٥٦٦وق 

ارة رق  ن ال ة  ١٧م قان ن ١٩٩٩ل ي القان ق لغاة  ة  ١١وال ادرة  ٢٠١٨ل ام ال ف الأح ت
.فى دعاو الإفلاس نفاذا مع ن على غ ذل فالة ما ل ي القان لا     لاً 

ني )٤٨( ة  –نق م ع رق  –٢٢/٢/١٩٨٦جل ة  ١٣٦ال ق. –ق ٣٤ل ان ال ة ق قع ش   م
ني )٤٩( ة  –نق م ع رق   –٣٠/١/٢٠٠١جل ة  ٥٨٢٧ال ق. - ق ٤٥ل ان ال ة ق قع ش   م
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٨٩ 

اءات  الإج امه  ها دون ق ف ف اله وال فل ع إدارة أم ل غل ي ال ا لا  ك
قه ة علي حق اف    .اللازمة لل

ور ح شه الإفلاس ال ع ص فل  ز لل ل لا  ن أو ك ه م دي ا عل فاء 
ق  فاء ما له م حق ن رق  ١١٣م (اس ة  ١١م قان   .)٢٠١٨ل

ة فى ح الإفو  اء إدارة الإفلاستع ال ول خ لاً  )٥٠(لاس م ج اً م ن قان
ة فل ى "أم ال ة  فل    ."لإدارة ال

ل اء على  ه أو ب ة م تلقاء نف فل ل وق لقاضى ال ز فى  فل أو و  ال
ده على ثلاثة إضافة أم أو أك  ألا ي ع اق الأم    .ال

ز ال  ار م ال ات ق فل اء ال ة أم ر ب مه ا  م  ٩٤مادة (ك
ن رق  ة  ١١القان   .)٢٠١٨ل

فل فى  ب ع ال ها و ة عل اف ة وال فل ال ال إدارة أم ة  فل م أم ال ق و
ع ة ج فل ون أم ال ه الإدارة. بل و ها ه ى تق ال ال عاو والأع م ،ال ما ب  ،ي

ها  ع عل اته و ق صف ة فى دف خاص ت فل إدارة ال علقة  ال ال ع الأع ج
هاءه ف ان ا  ف  ة ال ش فى نها ه و عه أو خ ق ة ت فل    .قاضى ال

ة ولل فل ة ولقاضى ال ز لل ل وقو ف فى  ا ال لاع على ه  ،اق الا
ة  فل إذن م قاضى ال ه  لاع عل ا الا فل أ ن رق  ٩٦م (ولل ة  ١١م القان ل

٢٠١٨( .  
ه الإفلاس غل  ت علي ال  ان أنه ي ن سالفة ال ص القان و م ن

ها ف ف اله وال فل ع إدارة أم فل .ي ال اء و تع أم ال ل الق ة م ق
ها ة عل اف ة وال فل ال ال د أم م  ق عاو  ،وال  ع ال فل فى ج ب ع ال و

ه الإدارة ها ه ى تق ال ال ل ما له  ،والأع ها فى  اس ل  ع ائ و اعه ال ل ج و
ة فل ال ال أم فع على  ،علاقة  ى ت عاو ال ع ال ائ فى ج اعة ال ل ج و

ةال    .فل
أنه لغي  ارة ال ن ال ل قان اً في  ق ق ة ال ان إن (( وفي ذل ق م

ادة  ارة ٢١٦ال ن ال ب  )٥١(م قان ج ي ب اله تق فل ع إدارة أم غل ي ال
                                                

ي )٥٠( ق ثة  ة م فل ال أن إدارة ال ي  ن رق  وج ة  ١١القان ة  ٢٠١٨ل ل م داخل 
اءات  ة إج اش اقي م الإفلاس، وشه الإفلاس، وم لح ال لة، وال ات إعادة اله ل لقي  ة ل اد اق

ة. سا   ال
ادة  )٥١( ال أن ال ي  ادة  ٢١٦وج ارة تقابلها ال ن ال الي رق  ٥٨٩م قان ارة ال ن ال م قان

ة  ١٧  .١٩٩٩ل
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٩٠ 

ها ف ف عاو  وال ة ال اش ح له م إشهار الإفلاس فلا ت ور ال  م تارخ ص
ى لا ت ال ح ل الأم علقة ب نى إلا أن غل ال ال ه القان ا ائ م ن اعة ال ار ج

ا  لة أو عقارة ون ق اله م فل فى أم ها ال ى  فات ال لان ال ي  ق د لا  ي
ل  إلى ن ل ها و ف ة ب  قائها ص ائ مع  اعه ال اجهة ج م نفاذه فى م ع

ف م نفاذ ال ل ع ه أن  ائ وح فل فإن فإذا ر  ،ال ع على ال ال فع ال
ائ اعة ال ه على ج اج  ها لا  ادر ف ا  ال لفه العام فى ه فل أو ل ن ال ولا 

ف م نفاذ ال ع ع أو أن ي  ل ال م ق ع فع  الة أن ي   .)٥٢())ال
ي  ان  ائ في  ام ال ت علي ح شه الإفلاس ان ا مفاده أنه ي وه

ةاعة  فل له أم ال ائ و رت ال . ال ى أص ة ال اب ال م قل  ق إذ 
ل  ص عل ال ل  اب م ور ال  ر ص ة ف فل ار أم ال أخ ه الإفلاس 

ة فل ال ال ة أع اش    .ل
يل تارخ  ع ل ال ب ار و ل ال ة شه ال فى ال فل وعلى أم ال

فع قف ع ال ة ال يله م ال ة ن مل  .في حالة تع فل لى أم ال ا ي
ة فى ح شه الإفلاس ها ال ة تع م فة ي و أن ي ال  ،ال فى ص

ال اره  ام م تارخ إخ ة أ عل   .خلال ع ا ي ر ف ل ال ل ال و
ه  ه ورق ق فل وم ى شه الإفلاس على أس ال ة ال ار وال ل ال فى ال

وره وا رت ال وتارخ ص فع و أص قف ع ال ق لل ارخ ال ة ل فل أس قاضى ال
انه ها وع ة .وأس أم فل نه فى ال ق دي ائ ل ة ال وفى  .ا ي ال دع

انات ال لا ع ال ل ال ف فع ف قف ع ال يل تارخ ال رة على حالة تع
ة ه ال ي ال أعل ارخ ال ة .ال فل ما م  وعلى أم ال ة ع ي خلال خ
اره  شه الإفلاس ك العاملة  ،تارخ إخ ار ال ه ال ال لإخ أن  

قاصة  ة م لل ة وش رصة ال ة وال ال ة ال قا ة العامة لل ، واله في م
ا ه  ل أش  ته وال ج فى دائ ه العقار ي ل م لل ائ فى  اعة ال س ج

فل ائ .عقار لل اعة ال أش أ ح آخ ل ا ال ت على ه أش  ،ولا ي وال
لة ق انات ال ل ال ن رق  ٨٧م ( ال  ة  ١١م قان   .)٢٠١٨ل

ة ر الآت اح م الأم هي ب ة ت فل ر الإشارة إلي أن ال    :وت
نه -١ ي فاء ب ة لل ا مع ا ح م ارته و اه ل ق د  ع اً  فل صل ح ال   .م

                                                
ع رق ال )٥٢( نى ال ة  ٧٢٢ق ال ة  ٥٢ل   .١٤/٥/١٩٨٤ق جل
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٩١ 

ة -٢ فل لة في ال ق ن ال ي ع ال اد ج   .س
امي -٣ اب ال ي علي ال فل وال ال ال ع أم ة ج ف  .ت
ها -٤ ف عل ة لل فل صال ال لل د أم م وج  .ع
ن مق -٥ د دي م وج ت ع ع ن وأسف ي ق ال ن إذا ت ت د دي ة أو وج فل لة في ال

ات  اعها أو تأم لاف أن م علي اخ ائ ورس ة أو ض ائ امات ج لة في غ م
د دائ واح فق ة أو وج اع ن في ي دائ واح ،اج ي ع ال    .أو اج

ادة  اً ووفقاً لل ن رق  ٩٠وأخ ة  ١١م قان أ  ٢٠١٨ل ع  ز ال لا 
  : فى

ام أ -أ  هاالأح اق ها أو م ة أو أم فل ال قاضى ال ع أو اس اصة ب ارات ال   .و الق
ة -ب فل ارات قاضى ال ع فى ق ادرة فى ال ام ال    .الأح
فل -ج ة على ش ال اف اءات ال إلغاء إج ادرة     .الأوام ال
ل فى -د ة إلي ح الف فل اءات ال قف إج ادرة ب ام ال ع فى ق  ،الأح ار ال

ها ن أو رف ي ل ال ان ق ة  فل    .قاضى ال
ا –هـ ق ها م ازع ف ن ال ي ل ال أن ق ادرة  ام ال   .       الأح

  الغصن الثاني
  أساس أهلية الاختصام المحدودة للتفليسة

 
ً
  أولا

  أهلية الاختصام المحدودة للتفليسة في الفقه
ة - ١ فل ة لل ن عة القان ل ال لاف الفقهي ح   :ال

اه إلى ا ه ات ة) ف فل ائ (ال اعة ال ة ل ن عة القان ل ال لف الفقه ح خ
عاً  ارها ش ة .اع اه ة م ا ش ي ة وت ارها ش  .في ح ذه رأ آخ إلى اع

ور  ة ص ن م ل ة القان ق أ  ة لأنها ت ع ة ج فل ار ال ه رأ إلى اع اً ات وأخ
أ  .ح الإفلاس ائ ب أن ال اعة ال ق لأن ج عاً ان ة ش فل هي إلي أن ال ال ان

غلال عى إلى الاس ق  ،لا ت ف إلى ت ة لأنها لا ته اها ش أ ال ي ق ال ا ان
ح ائ ،ال ار ال أ  إخ ة لأنها ل ت ع أ  .ا أنها ل ج ل ي ال ل

اداً  ل إت قـ  unionالغال أنها ت أ  ني ة القـان ال ع  ن و ة لأنها ة القـان
ن  ائ اعي م ال   .)٥٣(ت ج

                                                
لاف الفقهي )٥٣( ا ال اجع في ه ن :ي ه - على ي اقي م لح ال ون ناش –الإفلاس وال  –١٩٩٢ –ب

 .٨ص 
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٩٢ 

ة - ٢ فل ة لل ن عة القان أن ال ا    :رأي
ـادة  ر وفقـاً لل ق ان م ال ارة  ٥٢إذا  ة الاع ت ال ني ث ــ ن ال مــ القــــان

ات عــامة ها مـ سـل ع ع ف ولة وما ي ل م ال ن ل ة القان ن  ق دها القـان  ،حـ
ة ،والأوقــاف ن ـ ارة وال ـات ال ـ ات ،وال ع ات ،وال س م  ،وال ل ع اس وأن ال

اص  عة أخــ م الأش ـــ ــل م ــارة ل ـة الاع ت ال اً خاصــاً ل ن اً قان ت
ــادة  ها ال ال ل ت عل اص .)٥٤(نيمــ ٥٢أو الأم اه أن الأش ا مع ارة  وه الاع

ة  ال ف  ع ني  د ن قان م وج ل ال أ أنه يل ن علي س واردة في القان
ارة ة الاع ال عه  ل ب ا الق ي  ان ح ارة لأ  في ح أنه ما  ،الاع

ة فل ارة لل ة الاع ال ف  ع ني  ة ن قان ض معه نفي  ،م ث ف وه ما 
ل ب ة الق ان ارةإم ة الاع ال ة  فل ق بل  ،ع ال اء م إلا أن الفقه والق
ع علي ت ةوم ن ة القان ال ة  فل   . )٥٥(ع ال

 
ً
  ثانيا

  أهلية الاختصام المحدودة للتفليسة في أحكام القضاء
  (اعتبار وكيل الدائنين الممثل القانوني للتفليسة)

ا ن ال ل قان ة في  ائ ام الق ت الأح ق ة  ١٧رة رق اس ل  بل ،١٩٩٩ل وفي 
لغي ارة ال ن ال ائ  -قان ل ال ار و ةعلي اع فل ني لل ل القان   .ال

أن ق  ة ال ة (( وفي ذل ق م ي ة ج ن ئ حالة قان ح شه الإفلاس ي
ه  ت ارة فى حالة إفلاس مع ما ي نه ال اد دي قف ع س اج ال ت ار ال هى إع

                                                
ادة ) ٥٤( الي ( ٥٢إذ جاء ن ال ني ال علي ال ال ن ال ارة هي(م القان اص الاع   :الأش
ات  - ١ ي ل ال ولة و ها م ال الح وغ ن والإدارات وال دها القان ي  و ال ال ن والق  وال

ارة. ة اع ن ش ها القان ي  آت العامة ال  ال
ارة. - ٢ ة اع ولة  ف لها ال ي تع ة ال ي ائف ال ات وال  اله
 الأوقاف. - ٣
ة. - ٤ ن ارة وال ات ال  ال
ام - ٥ أة للأح ات ال س ات وال ع . ال ع ا  أتي ف ي س  ال
ن)).  - ٦ ي ن في القان ق ارة  ة الاع ال ت لها ال اص أو الأم عة م الأش   كل م
)٥٥ (: اجع في ذل ق ي ه ووائل ب ال  في  ــلاس –م ل الإفـ امعي دار الف –أصــ ون  –ال ب

ة ة ١٣٥ص –س ف ات ال ل الهام ب   .و
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قاضي القان  ه فى ال ها وفق أهل ف ف اله أو ال ه ع إدارة أم ن على ذل م غل ي
ر  ة تل الأم اش له فى م ل م ة أنها و ه ال ائ ال تع ل ال فى ح و

ق ،شه الإفلاس ائ فى ذات ال اعة ال فل وع ج لا ع ال ع و ه  وه  وعل
لها له ى خ اته ال ة سل اش ج ح شه  م ه  فة عل اغ تل ال ة إس ن ن القان

اء  ،الإفلاس ه ق ع فى ح شه الإفلاس  وعلى ما ج  وم ث فإن ال
اعة ا لا ل اره م إع ائ  ل ال جه إلى و ق أن ي ة ال ان م ائ ولا  ل

ــلا ا ع    . )٥٦())ال
أن ل  ق  ة ال ر فى (( وق م ق د ال ة أنه  ه ال اء ه ق

اله فلا  فل ع إدارة أم ه تغل ي ال ارخ ن اد ب ور ح شه الإفلاس ودون اع ص
ائ م  اعه ال ار ج ى لا ت ال ح ل الأم علقة ب عاو ال ة ال اش ح له م

ق  ه م حق ا  نى ف ه القان ا ائ ،ن ل ال ع و ا ال و ور ه  م تارخ ص
ت  عاو و افة ال لها فى  فة فى ت ى صاح ال ة و فل نى لل ل القان ال
اج  ة ألا ت فل ال ال ل م أم ق عقار أو م علقة  امه فى دع م م اخ على ع

ها ادر ف ال ال ائ  اعة ال   .)٥٧())ج
أن ق  ة ال ا ق م إشهار الإفلاس (( ك ر أن ال  ق فق ال فل لا  ال

قاضي ة ال املة أهل قاضي  ة ال ل له أهل قاضي الغ وللغ أن  ،بل ت فله أن 
اً  ه ش اس له  ه وذل  عاو  ،قاض ه ال ر في ه ي ت ام ال ن للأح ا لا  ون

اجهة  ر في م ائ  ل  ع ال ار م ي لا  ة ح فل ل ال ة ق ة ح أ
له   ............)).و

أنبل و  ق  ة ال ادة (( ق م ارة ٢١٧ال فى ال ن ال ون  )٥٨(م قان
ة فل جه ض ال ى ت اءات ال عاو والإج ائ فى ال ل ال ام و ب اخ ج  ج ب

اء وم  ا الإج اء على إغفال ه ت ج عقار إلا أنه ل ي ل أو  ق علقة  ان م اء  س
ن ث  ل ال فلا  ام و م اخ د ع ل  ائ فى دع م ا الق لهام ه م ق اً لع  س

                                                
ع رق  )٥٦( ة  ١٥١٤ال ق. –ق ٥١ل ان ال ة ق قع ش   م
نى )٥٧( ع رق  –نق م ة  ٩٠٨ال ة  ٥١ل ق.  - ١٣/٧/١٩٩٢ق جل ان ال ة ق قع ش   م
ادة  )٥٨( ال أن ال ي  ادة  ٢١٧وج ق تقابلها ال ة ال اردة  م ارة ال ن ال  ٥٧٣/١م قان

الي ر  ارة ال ن ال ة  ١٧ق م قان ة "إذ ت علي أن  ١٩٩٩ل فل ال ال إدارة أم ة  فل م أم ال ق
عاو وا ع ال فل فى ج ب ع ال ها و ة عل اف ه الإدارةوال ها ه ى تق ال ال  ".لأع
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٩٤ 

امه ه م اخ ت على ع ل ما ي ائ   و اعة ال اج على ج از الاح م ج ع
ائ ل ال ـ اجهـة و ر فى م ن ق ص   .)٥٩())لا 

أن اً ق  ي (( وأخ اءات ال ائ في الإج ل ال ام و ان  اخ إنه ون 
ع شه إفلا يت  اج  ،س ال از الاح م ج ها ع امه ف ت علي إغفال اخ و

ة ائ اعة ال اءات ق ت  ،بها علي ج ان الإج ام إذا  ا الاخ ل له إلا أنه لا م
ل شه الإفلاس اد ق سي ال ها  م لغ نهاي ادة  ،و ن  ٦٧٨ذل أن ال م قان

ل اءات في  ت الإج اب ال ات افعات ال م ال ق اب أن  ه ق أوج علي قل ال
ة  ال ام ال اد خلال ثلاثة الأ سي ال ل ح م ل ت أن  ة ع ذو ال ا ال

وره أن ،ل اً ع ذو ال ع نائ اب  اً مقامه   ،وم ث فإن قل ال وقائ
اد سي ال ل ح م ل ت ن في  ه ق خا .القان ن ف ع ان ال ال ا وذا  لف ه

اعة  اب غ ناف في ح ج ل قل ال اء علي  ل ال ت ب ال واع ال
ادها  س م م ب ان ال ة للأ فل ة ال اء ب مل ائ ورت علي ذل الق ال

اع ن  ،علي ال ال ن ق خالف القان   . )٦٠())فإنه 
اء م ام الق ان أح ل م ذل إلي أنه إذا  ة ن فل ار أم ال ة علي اع ق

ائ اعة ال لاً ل ع شه إفلاس  ،و ي ت  اءات ال امه في الإج وأنه  اخ
ي اعة  ،ال اج بها علي ج از الاح م ج ها ع امه ف ت علي إغفال اخ و

ة ائ اه ،ال ا مع قي –فه ي وال وم ال ائ – الل اعة ال اف ل و أ –الاع
ي أدق اء –ع ودة أمام الق ام م ة اخ أهل ة  فل ة  ؛لل اف م ل ذل اع ودل

ائ ل ال اء ع  و ة أمام الق فل ل ال ق ب    .ال
ع شه إفلاس  اءات  امه في الإج ق علي إغفال اخ ة ال بل ورت م

اعة ال اءات علي ج ه الإج اج به از الاح م ج اج ع   . ائال
 
ً
  ثالثا

  أهلية الاختصام المحدودة للتفليسة في النصوص القانونية
ن رق  - ١ ور القان ل ص ضع ق ة  ١١ال لة  ٢٠١٨ل أن ت إعادة اله

اقي م الإفلاس والإفلاس لح ال   :وال
اعة  فل ول ل م ال ة ل فل ل أم ال ة في ت ة ص ن ص القان ال

ع ال ائ في ج ةال فل ها إدارة ال ي تق ال ال ادة  ،عاو والأع  ٥٧٣/١فال
                                                

ع رق  )٥٩( نى ال ة  ٧٢٢نق م ه  ٥٢ل ق.  –١٤/٥/١٩٨٤ق جل ان ال ة ق قع ش   م
ني )٦٠( ع رق  - نق م ة  ٣٥١ال ة  - ق ٣٧ل ق. –٢٥/١/١٩٧٣جل ان ال ة ق قع ش   م
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ها  ة عل اف ة وال فل ال ال إدارة أم ة  فل م أم ال ق ار ت علي أن  ب ت و
عاو  ع ال فل فى ج ه الإدارة ع ال ها ه ى تق ال ال    .والأع

ادة  ا ت ال ور ح شه الإ ٥٩٤/١ك ع ص ز  فلاس رفع علي أنه لا 
أتي اء ما  ها مع اس ه أو ال ف فل أو عل علقة  -أ :دع م ال عاو ال ال

لها غل ال ى لا  فات ال ال وال ة  -ب .الأم فل ال ال أع علقة  عاو ال ال
ام بها فل الق ن لل ى  القان ة.  -. ج)٦١(ال ائ عاو ال   ال

ة م ذات ال ة ال ادة علي أنه بل وت الفق ه  ال فل أو رفع عل إذا رفع ال
ة  اله ال أح ه أو  علقة  ة أو دع م ائ ةدع ج فل  وج إدخال أم ال

ها  لإذا ف ات اش ل ة على    .مال
اً  فاد أ ص  ه ال ل ه الاً لل ،م  ع م أن أم  ،وعلي ن لا ي

فل في اج ال ب ع ال ة ي فل ة ال ائ اءات الق ل  ،الإج ل ع ه في  ب ع بل و
الها ة أو أم فل إدارة ال عل     .ي

ادة  ل ت ال ة  ٦٠٣ك فل ز لأم ال ارة علي أن  ن ال هم قان أن  وح
ور  ل ص ف ق ائ إذا وقع ال اعة ال ي فى ح ج فات ال م نفاذ ت ل ع

ا نىح شه الإفلاس وذل وفقاً لأح ن ال م نفاذ  .م القان ع ادر  و ال ال
ع  ف أو  ل ال ل ح قه ق أت حق اء ن ائ س ع ال ف فى ح ج ال

له.   ح
ادة  فاد م ن ال ان أن  ٦٠٣ولا ش أنه  بسالفة ال ة ي فل ل  أم ال

ائع  اعة ال ي  إذ  له ج فات ال م نفاذ ت ل ع ه  اعة وح فى ح ج
ائ ور ح شه الإفلاس ال ل ص ف ق ه  ،إذا وقع ال ت علي ال  إذ ي

از العامة  ق الام اب حق ائ أص ائ العادي أو ال ز لل اج أنه لا  إفلاس ال
ها ة أخ ض ائ اءات ق ة إج اذ أ ة أو ات فل ة على ال د بل . إقامة دعاو ف

ل على ت  ائ  و قامة م ال ة ال د عاو الف ور ح شه الإفلاس وقف ال ص
ى  ف ال اءات ال از العامة ووقف إج ق الام اب حق ائ أص ائ العادي أو ال لل

                                                
ادة  )٦١( امها وفي ذل ت ال ل إت ة ق فل ال أم ال اض علي أع ن  م ٥٧٥وم ذل الاع قان

الي علي أنه " ارة ال ل ال ها ق ال أم ة على أع فل اض ل قاضى ال اق الاع فل و لل ز لل
ل. اء الع اض وقف أج ت على الاع امها. و اض  إت ة فى الاع فل ل قاضى ال ف و أن 

ار ن ق ه. و ام م تارخ تق ة أ را خلال خ فاذ ف ة واج ال فل   ".قاضى ال
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فل  ع عقار ال م ل د ي ور ح شه الإفلاس إلا إذا ت ل ص ن ق ائ لاء ال أها ه ب
ف اء ال ار فى إج ز الاس ة ف فل إذن م قاضى ال ار  ٦٠٥/١،٢م (     .)ت

دا إلا فى حالة  ف ل م لى أ دائ الع اج لا ي ه إفلاس ال ع ال  إذ 
ة فل ال ال ة على أم اف ة لل ف اءات ال اذ الإج ال ال ع إت ا لا  ،إه

ا ة والإج د عاو الف ا في ذل ال دا  ف ل م ة إلا إذا ز لأ دائ الع ف ءات ال
ادة  اءاتها وفقا لل ف على إج ة لل فل ال ال ة أم فا م  ة لع فل م  ٦٥٨أقفل ال

الي  ارة ال ن ال ادة علي أن قان ه ال ة  -٢"إذ ت ه فل ار قفل ال ت على ق و
الها  ة أم فا م  علع ة ال اش اءات وم اذ الإج ل دائ ال فى ات د إلى  ع او أن 
فل ة ض ال د ة جاز له  وذا -٣ .الف فل ا فى ال ل نهائ ائ ق ح ان دي ال

ه ار دي ق ة  فل اء على شهادة م قاضى ال فل ب ال ال ف على أم ة  ،ال ا تع 
فح ا ال عل به ا ي   ." نهائي ف

ل ع  ب  ة ي فل قة أن أم ال ا ص ال ل ال ائ فاد م  اعة ال ج
ه الإفلاس بل ووقف  ور ال  د ص ة  د لاء رفع دعاو ف ز له إذ لا 

ور ح الإفلاس ل ص ائ ق لاء ال أها ه ي ب ف ال اءات ال عاو أو إج ل  .ال
ائ اعة ال ي في ح ج فات ال م نفاذ ت ل ع ه  ة وح فل ن لأم ال    .و

اً  ر  وأخ انت ادة  الإشارة إلي أنه إذا  ة  ٢١٧ال لغي ص ارة ال ن ال م قان
ائ بل وأوج  ل ال ه ب ان ت ائ إذ  اعة ال ل ج ة  فل في أن أم ال
ها  ف عل اءات ال اذ إج فل أو ات اج ال لات ال ق عقارات أو م علقة  عاو ال رفع ال

ائ اجهة ال ة وذا  .في م فل لح أم ال ل م الي اس ارة ال ن ال ان قان
ائ ل ال ن  ،لح و ا القان ص ه ي م ن فاد م الع علي ن ما  –فإنه 

ا ائ -أسلف اعة ال اً ج ل أ ة  فل    .أن أم ال
ن رق  - ٢ ي القان ق ضع  ة  ١١ال لح  ٢٠١٨ل لة وال ب إعادة اله

اقي م     :الإفلاس والإفلاسال
ن رق  ة  ١١جاء القان ة ٢٠١٨ل فل ة لإدارة ال فل ل أم ال اً في ت إذ  ؛حاس

ادة  اء إدارة  ٩٤وفقاً لل ول خ ة فى ح الإفلاس م ج ن تع ال م القان
اً الإفلاس  ن لاً قان فل م ةلإدارة ال فل ى "أم ال ة ة  فل م أم ال ق إدارة ". و

ى  ال ال عاو والأع ع ال فل فى ج ب ع ال ها و ة عل اف ة وال فل ال ال أم
ه الإدارة (م  ها ه ن رق ٩٦تق ة  ١١م القان   .)٢٠١٨ل

لها  ام و ة الاخ أهل الي  ال ة و ن ة القان ال ة  فل ع ال فاد م ذل ت و
ع ال اء في ج ة أمام الق فل ها.أم ال ها أو عل فع م ي ت   عاو ال
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ً
  رابعا

  تعقيب تحليلي
ضة  ا مف ة ه فل ارة لل ة الاع هي إلي أن ال ل ما س  أن ن م 

ة ف  ،أو ح ع ني  ج ن قان احةإذ لا ي ارة ص ة الاع ال ة  فل ول  .لل
ارة  ة الاع ال ة  فل ع ال اع الفقه علي ت لها أمام إزاء إج ع ب اف ال واع

ة فل ها ع  أم ال ها أو عل فع م ي ت عاو ال اء في ال ي ذل إلي  ،الق ف
اً  ضة ح ة مف فل ارة لل ة الاع    .أن ال

ام أم  ب اخ ت علي وج ق ة اس ائ ام الق ل م الإشارة إلي أن الأح ك
اءات ال عاو والإج ة فى ال فل امه ال م اخ ة ورت علي ع فل جه ض ال ى ت

اً هاماً  ائ اء إج ن ق ألا وه  ،ج ائ  لا  اعة ال اج على ج از الاح م ج ع
ائ ل ال ـ اجهـة و ر فى م   .ص

أن ( ق  ة ال ادة (إذ ق م ارة ون ج  ٢١٧ال فى ال ن ال م قان
ائ فى ال ل ال ام و ب اخ ج اء ب ة س فل جه ض ال ى ت اءات ال عاو والإج

اء وم ث  ا الإج اء على إغفال ه ت ج عقار إلا أنه ل ي ل أو  ق علقة  فلا كان م
ائ فى دع  ن  ل ال ام و م اخ د ع ل  م ا الق لهام ه م ق اً لع ل  س و

امه ه م اخ ت على ع اج على ج ما ي از الاح م ج ائ  لا ع اعة ال
ائ ل ال ـ اجهـة و ر فى م   .)٦٢())ن ق ص

ادة  ن رق  ١٢٢ووفقاً لل ة  ١١م القان فل م ٢٠١٨ل اه ال  ل ما أج
فات ادة  ت ها  ١٢١غ ما ذ في ال ها ف ار إل ة ال ن وخلال الف ا القان م ه

ه الإ( ل ال  فع وق قف ع ال م نفاذه فى  )فلاسع تارخ ال ع ز ال 
ائ  اعة ال اجهة ج ف ضارام ان ال ع  إذا  عل وق وق ه  ف إل ان ال بها و

فع فل ع ال قف ال ف ب   .           ال
ادة  اردة ب ال فات ال لح ال م م خل في مفه ان ١٢٢و  ،سالفة ال

ال ة ،عة ال ائ اءات الق خ إذ أ ،الإج ل ي لقاً وال فات جاء م ن لف ال
ه ق د ما  لاقه مادام ل ي ة  .علي إ ائ اءات ق ة إج فل أ اج ال ه إذا ات ال وعل

ائ اعة ال ائ ،ت  اعة ال اجهة ج م نفاذها فى م ع    .ز ال 

                                                
ع رق  )٦٢( نى ال ة  ٧٢٢نق م ه  ٥٢ل ق.  –١٤/٥/١٩٨٤ق جل ان ال ة ق قع ش   م
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٩٨ 

ها ما ي ة م ائ اءات الإج ي م ال افعات الع ن ال ف قان ع مة وذ  ال عل 
ة ح ها ،ك مة وسق أن ل ت ووقف ال ارها  ع واع ل ش ال ها ما  ،م وم

اذه اء وسق ال في ات لان الإج ائي  ل الإج الع عل    .ي
ائ أو  ل ال اجهة و اذها في م م ات اءات لع ب الإج ان الع ال  وذا 

ة فل ل الإ ،أم ال اراً ه ع في ال اً اع ة ش فل ار ال اع ة  فل ائي لل ج
اء.  اءات أمام الق ة في الإج فل لها أم ال ام و ة الاخ أهل ع  ف لها ال ع
قاضي  فة في ال ار أن ال اع قاضي  فة في ال لف ال ا ه ت اه أن الع ه ا مع وه

ان  م إم ة لع ائ اءات الق ة الإج اش فة في م عي م هي ال صاح ال ال
ة ن ة أو قان الة ماد اءات لاس ه الإج ة ه اش ن له صفة  ،م ائي لا ت ل الإج وأن ال

ع  فة  ،في ال اح ال لاً ل ع م اءات ال ة إج اش ن له فق صفة في م ا ت إن
. ع   في ال

ائ  ل ال ا و ني وه ه ل القان ع ال ا لا  ة(ول فل ي  )أم ال عاو ال في ال
عي  عي أو ال ل ال ا  ه ون عي عل عي أو ال ة ه ال فل فع م أو علي ال ت

ة فل ة أ ال فة الأصل ع ه صاح ال ه في ال فة في  .عل اب ال أما أص
مة ف اف في ال قاضي فه أ ع  ،ال افاً في ال ا أ ن    .دون أن 

ه أن ا ل  ان م ال ن ع  دفع وذا  قاضي  فة في ال لف ال ل ب
اءات لان الإج ها  ،ب اف اج ت و ال ائي وال ل الإج اص الع ع ع د ال إذ 

ه ام  ت علي الق ي ت اج الآثار ال ه لإن اص أو شابها ع  .ف ه الع اف ه فإذا ل ت
ع ا ل  ت و ها ل ت ت وض ت ف لاً فإن الآثار ال ا ل  اء  ،لع الي ج ال م و ع

ائ ل ال ـ اجهـة و ر فى م ن ق ص ائ  لا  اعة ال اج على ج از الاح  ج
ي إلي  ف اءات  ل في الإج ه م أن ع ال ق عل وج علي ما ه م ه خ ف

اجح فقهاً.    لانها وفقاً لل
 
ً
  خامسا

  القانونيةنتائج الإعتراف بتمتع التفليسة بالشخصية 
ع ة بل وال ائ ام الق ل الإح اع الفقه و علي ن ما  –م الإشارة إلي إج

ا ة -أسلف ن ة القان ال ة  فل ع ال دة  .علي ت ة م ن ة القان ه ال إلا أن ه
اف بها ض م الاع ة ودارتها ؛الغ فل ال ال أم عل  ل ما ي دة  ع  ،أ م و

ا امذل الاع ة اخ أهل ة إدارتها ف  ف الها و ا  أم ة ف فل ة  ،لل إذ أن أهل
ة ن ة القان ال ت  ام ت    .الاخ
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اً  لح خ ة ت فل اه أن ال ا مع ني  ؛وه لح لأن ت ال القان أ ت
ة(لل  ائ ات الإج اج اء وال الأع له  ة وت ائ ق الإج ق ال ـ  ع ال   .)أ ت
ة  علي ة هي أهل فل ف بها لل ع ام ال ة الاخ ودةأن أهل ها  م عاً ل ت

ة ودارتها فل ال ال اقها علي أم ق ن ي  ودة وال ة ال ن ة  .القان فل ن ال إذ ت
ام  ه(أهلاً للاخ عي عل عي أو ال ة إدارتها )في م ال ف الها و ا  أم    .ف

   الفرع الرابع
  الاختصام المحدودة لاتحاد الملاك أهلية 

ادة  ن رق  ٧٣كان ال ة  ٤٩م القان ع الأماك  ١٩٧٧ل فى شأن تأج و
ى أو شققه على  قات ال أنه إذا زادت  ي  أج تق ج وال وت العلاقة ب ال

اص قام  د ملاكها خ أش ن خ وجاوز ع ة القان لاك ق اد ال ص  إت ال
ه  ادة عل نى ٨٦٢فى ال ن ال    .م القان

ادة  ان ال ا  ن رق  ٧٤ك ة  ٤٩م القان ر وز " ت على أن ١٩٧٧ل
فاع  ان الان اد ملاك العقارات ل اً لات ذج اماً ن ه ن ار م ق ع  ان وال الإس

الات ل  ة س الع ف ام  العقار وح إدارتها و ال ة  اء ال اد الأج
ل ملاك  اع ت قه وق ق اله ل ع ائه وت اس ات أع امات وواج ي ال اع ت وق

دوا ائع العقار إذا تع قة أو  قة أو ال   .)٦٣(..".ال
اح  اء ال ق فى ال قات وال ع ملاك ال ل م ج ان ي لاك ه  اد ال وات

ل على رح ماد ه إدارة الأج  ض غ ال ن لغ اء ي ائعة فى ال اء ال
اد ا الات اء في ه ع الأع ة ج ل   .ل

زع  ائها ل اء العقارات أو ش اد ب ض م ت الات ن الغ ز أن  ل  ك
ائها  ائها علي أع ة أج ني ٨٦٢/٢م (مل   . )م

ادة  ار أو  ٨٥٦إذ ت ال قات ال د ملاك  نى على أنه إذا تع ن ال م القان
ة شققها ال ع اء ال اء ال ة أج ة الأرض ومل اء فى مل ون ش ع لفة فإنه 

اخل  ة وال ئ ران ال جه خاص الأساسات وال ع و ك ب ال ال ال ع للاس
اع الأناب  ل أن ات و اع الأرض هال وق ات وال اع وال ح وال ة والأس والأف

قة  قة أو ال ها داخل ال ان م الفهإلا ما  ل ما  ات ال ج فى س    .ل ذل ما ل ي
                                                

ار رق  )٦٣( ر الق ر ص ة  ١٠٩وق ذجي ١٩٧٩ل ام ال ار ال لاك م وزارة لا إص اد ال ت
د  ة الع قائع ال ر في ال ان. م ارخ  ١٤٠الإس   .١٩٧٩ –٦ –١٦ب
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١٠٠ 

ة ل الق ار لا تق ة م ال اء ال ه الأج ها  ،وه ل مال ف ن ن  و
ار ء ال له في ال ة ال ة ق قلاً ع  ،ب ه م ف في ن ال أن ي ول ل

ه. ل ء ال    ال
اء  د فى أج ة فى العقار إذن ت اف ال ك ب فال ال ال ع ى للاس ال

. أج ا ملاكا أو م ان اء  ارة س ان الع ع س   ج
اً  ء م ع ال عة  ،و ان  ك أو  ال ال ع ه للاس ع اً  ان مع إذا 

ي ذل اء تق ات  ،ال لاك أو س اد ال ة ات اً إذا ن لائ ء م ع ال ل 
ل اره  ة علي اع ل ارس ال فة أو شقة لل ل ت غ د  .م ن  ء إذ ن ج

ك ال ال ع ز م للاس   .)٦٤(مف
ادة  ل م ن ال د  ٨٥٦وواضح  ان أنه إذا تع نى سالفة ال ن ال م القان

اء  ه الأج ار في ه ع إج د ش ن  ا ن ارد بها فإن اح علي ال ال اء ال ملاك ال
ة اف ال    .أو ال

الة ه ال ار في ه ع الإج ي ال ق قة  ،و ز هي ال ء مف ة علي ج ل د ال أن ت
ة. اء ال ة شائعة في الأج اً ح ت بها أ قة وأن ت    أو ال

قات ق وال ع ال ع العاد ع ش لف ال ع  ،و في أن ال في ال
ل ذرة م ل في  ا  زة ون ة مف ل مل ك علي  العاد لا  ل ال ال ذرات ال

ع لاك .ال د ال ي تع ق قات  ق وال ع ال ان مال ،ا أن ش ي  فإذا  ال
ة ي علي شقة واح قه أو اق ال ا دت  اً ول تع اً واح ل ل  ،ش فلا م

قات ة ال ل ني ل ام القان ة ،ال د مل ن  ع  إذ ن ت بها ش زة لا ي مف
ار     .)٦٥(إج

ادة  قا لل ع  ٨٦٦و اراته و ف ق لى ت ر ي اد مأم ن للات نى  ن ال م القان
ة ة الأن ة علي أساس ق لاك م ة ال   .أغل

ة  اء ال ع الأج ف ج م ل ا يل ه  اد م تلقاء نف ر الات م مأم ق بل و
ها ان ها وص اي ه .وح ف ه ل ذ شأن ب ال  امات وله أن  ا ما ل  ,الال ل ه

الفه اد  ام الات ج ن في ن    .ي

                                                
زة  –أح أب ق )٦٤( ف ائها ال لاك علي أج ق ال قات وحق ق وال ة ال ل ني ل ام القان ال

ة ون ناش –٢  –وال   . ٤٧ص  –٢٠٠١ –ب
قة )٦٥( ا ها.  ٨ص  –الإشارة ال ع   وما 
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ى م اء ح اد أمام الق ر الات أم ل ال ى الأم و لاك إذا اق ة ال اص
ني ٨٦٦/٢(م ن ال    .)م القان

ن  اء ب القان اد أمام الق ل الات اد  ر الات ن مأم اه أن  ،و ا مع فإن ه
ام ة اخ اد أهل عي أو أن ف  ،للات ه م ف اء  عاو أمام الق فع ال م ب ق ز أن 

ه عي عل ح م اء ف عاو أمام الق ه ال فع عل    .ت
ا  اء  ني لل أمام الق لاك  أن  ال القان اد ال أ أن ات

ة ائ ات إج اء وواج ق أو أع ا ال م حق ه ه    .ي
ني  ان قان اد  ا الات له علي أن ه قاضي ف اءات ال ة إج اش لاً م ه ع لا 

اءات  اش إج ا الأخ ه ال ي اء إذ ه ن أمام الق اد ب القان ر الات مأم
ه اد أو عل فع م الات ي ت عاو ال    .ال

ود  ودة  ة م ها أهل ع لاك هي  اد ال حة لات ام ال ة الاخ علي أن أهل
خل فى غ ى ت عاو ال ى ال ه وال ة  اصات ال ود الاخ اد وفى ح ض الات

ناً  د قان جه ال ها على ال ف ر ت أم لى ال ودة .ي ام م اد للاخ ة الات أ أن أهل
اء العقارات  لاك أو ب ع ال ة ج ل ة ل اء ال إدارة الأج علقة  عاو ال ود ال

ائها ائها علي أع ة أج زع مل ائها ل   . أو ش
ى م أجلها  اض ال رج ض الأغ ي لا ت عاو ال ائل أو ال ة لل ال بل أنه 
ن  نى أو القان ن ال اء فى القان ه س ص عل لاك وف ما ه م ادات ال أق ات

ة  ٤٩رق  ادات  ١٩٧٧ل ان فى شأن ات ادر م وز الإس ذجي ال ام ال وال
اد بها ه لا شأن للات لاك فه ل مال  ؛ال ه فى ت ه ه ف اد  ر الات ب مأم فلا ي

ل  ها م آثار م أ ع ه أو ما ي ق مل فاع ع حق ة فى العقار فى ال ة ال ح ال
ه و الغ اع ب   .ن

أن ا  ة العل ة الإدار هة (( وفي ذل ق ال ر م ال ار ص إلغاء ق ة  ال ال
ة ا ح فع ث ال عل ب ة ذاته ولا الإدارة ي ة ال ح ال ال ة ه أم م  ل

ان ح  ة للعقار وض اء ال ة الأج ه ال أق م أجل رعا اد  شأن للات
فاع ودارة العقار فق ل مال  ،الان ه فى ت ه ه ف اد  ر الات ب مأم ز أن ي ولا 

ه أو ق مل فاع ع حق ة فى العقار فى ال ة ال ح ل  ال ها م آثار م أ ع ما ي
ع أق م  اب م الأوراق أن ال ان ال ان ذل و ا  ، ول ه و الغ اع ب ن
اد  ى أق ات اض ال ض م الأغ أ غ عل  ه فى أم لا ي ه ه ف اد  ر الات مأم
هة الإدارة  ر م ال ار ص ة ق ازعة فى م ص ال عل  ا ي لاك م أجلها، إن ال
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اً ول ال ه مال ف ة  ة ال ح ال ال ة ل اش ه وم ة ش ل ث فى م ة ي
ه لا  ن ف ع ار ال ف الق ة ع ت اج لاك، وأن الآثار ال اد ال اً فى ات ه ع ف
ولة  ا ال ا ة ق ه ه ال وم ث فإن ما دفع  أث بها ال ا ي لاك ون اد ال ت ات

ع مقامة م غ ن م أن ال ع عي على ال ال ن ال ح و  ذ صفة دفع ص
فعها م غ ذ صفة ع ل ل ال م ق ع ى  ق ا ل  أ ح أنه أخ ه  اً  ،ف ي اً س نع

ع إلغاء ال   .)٦٦())و
ن رق  ر القان ال أنه ق ص ي  ن  ٢٠٠٨ة ل ١١٩وج ار قان إص

اء لاك )٦٨()٦٧(ال اد ال ام ات ل ب اغل وأوج في  واس اد ال ام ات ان ن سالف ال
ادة  ه علي ٧٠ال ا  م ف أوضاعها  ه ت ل  ة وق الع ادات ملاك العقارات القائ ات

امه ف مع أح اغل ،ي اد ال ام ات ور ن ا م تارخ ص ي ع شه  .وذل خلال اث
ا اد ال ام ات ن ون ا القان ة له ف ة ال ر اللائ ل ولى أن ت غل  الع

لاك ادات ال ة فى شأن ات ارات ال ائح والق  . الل

                                                
ا )٦٦( ة الإدارة العل ة  - ال ع رق  - ٢١/١٢/١٩٩٧جل ادر في ال ع في ال ال  ٨٠٥ال

ة  . ٤٢ل اء الإدار ة الق  ق م
ة )٦٧( س ة ال د  –ال ر (أ) فى  ١٩الع ة  ١١م   .٢٠٠٨ماي س
ادة  )٦٨( اغل إذ ن في ال اد ال ا  ات انه ف اق س اء ن ن ال د قان  :ه علي أنم ٦٩وق ح

ارد ض  اغل وال اد ال عل ب ات ل الأول ال ا الف د ه ق ل (وال ا الف ام ه ت أح
ة  ل ات الإدارة ال آت فى وح اني وال وة العقارة) على ال فا علي ال ال اص  ع وال ا اب ال ال

ار ها ق ي ر ب ى  اني ال ة وال ي ة ال ان عات الع ام  وال ، ولا ت أح ز ال م ال
ة ال اني ال ل على ال ا الف   :ه

ة. - م هات ح امل ل ال غلة إدارا  اني ال  ال
ن رق ( - ام القان اضعة لأح آت ال ة ١ال ة. ١٩٧٣) ل اح ة وال ق آت الف  فى شأن ال
ى ال - لها ل أك ة  ار وال ة ل اع ل اك ال  عامل بها.ال
ورة. - ار وال اجهة حالات ال ة ل ق ارح إشغال م غل ب ى ت اك ال  ال
ن رق ( - اتها للقان امل وح اضعة  ة ٤العقارات ال نى  ١٩٩٦) ل ن ال ام القان ان أح أن س

ارها دون أن د إ هي عق ه أو ت ى ان ها والأماك ال ى ل  تأج ن لأح  على الأماك ال
ها. قاء ف   ح ال
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ة م ة الع ع ارات ال ف ق اد ت ل إدارة الات لى م ل  ،و لى رئ ال و
ة م ة الع ع اعات ال ة إلى عق اج ع اد فى  ،ال اءات ق الات اش إج ا ي

ة ال ل ة ال ح ال اصة  لات ال أ  ،ةال ا  ة  ل ة ال ح ه أن  ال وعل
ة الع اصة  انات ال يل على ال اد ،م تع ن الات لى إدارة وت ش  ،و

اء له أمام الق ة وت م هات ال ه فى ذل ،وال ل الإدارة أن ي غ  ٨٦م ( ول
اء م ن ال   . )قان

ا مع عاه أن وه ني  ان قان اغل  اد ال ام ات ة الاخ أهل ع  ف له ال
ات  ق وواج ه م حق ا ي اء  ني لل أمام الق اب ال القان ه اك ف

ة ائ فع أو  ،إج ا ي اغل ف اد ال ل إدارة ات اء رئ م له أمام الق اد  ا الات ه
ه م دعاو  فع عل ا ت    .ف

اد أو أ ل إدارة الات لى نائ رئ م ا ي اصات رئ ك وق اخ م ال
ه ا اد فى حالة غ ارها أح  ،الات اع اء  اد أمام الق ل الات ا ت ه أ  لأ م

ه ا لاء حال غ م بها أ م ه ق ي  أن  ل إدارة وال اصات رئ م    .اخ
ف لا ع ن  اك أ ن في القان ال أنه إذا ل  ه ي  لاك وج اد ال ت

ارةال اء رق  ،)٦٩(ة الاع ن ال ة  ١١٩فإن قان احة  ٢٠٠٨ل ف ص اع

                                                
ة  )٦٩( ال لاك  اد ال ف لات ان تع ة  ائ ام الق ع الأح ني فإن  د ن قان م وج ورغ ع

أن  ه  ا ال ق ف ة الإدارة العل ارة وم ذل ح ال   الاع
ادة (( قا ل ال ن رق  ١٧٣وم ح إنه  ة  ٤٩م القان ع الأماك فى شأن تأج و ١٩٧٧ل

د ملاكها  ى أو شققه على خ وجاوز ع قات ال أج إذا زادت  ج وال وت العلاقة ب ال
ادة  ه فى ال ص عل لاك ال اد ال ن إت ة القان ق اص قام  نى  ٨٦٢خ أش ن ال م القان
اء ا ق فى ال قات وال ع ملاك ال ه م ج ع ة ج ا لاك ه  اد ال ض غ وات ن لغ اح ت ل

ا ت  اء وفى ه ة الأع ل ع م اء ل ائعة فى ال اء ال ل على رح ماد ه إدارة الأج ال
ادة  ون  ٨٥٦ال ع لفة فإنه  ار أو شققها ال قات ال د ملاك  نى على أنه إذا تع ن ال م القان

ع ة للاس ع اء ال اء ال ة أج ة الأرض ومل اء فى مل جه خاص ش ع و ك ب ال ال ال
ات  اع الأرض هال وق ات وال اع وال ح وال ة والأس اخل والأف ة وال ئ ران ال الأساسات وال
ل ما  ات ال ج فى س ل ذل ما ل ي قة  قة أو ال ها داخل ال ان م اع الأناب إلا ما  ل أن و

ة فى ا اف ال ل ال ل ان الفه ف ع س ك ب ج ال ال ع ى للاس اء ال د فى أج لعقار ي
قلة  ة م ة وله ذمة مال ع ة ال ال لاك  اد ال ع إت أج و ا ملاكا أو م ان اء  ارة س الع
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ارة ة الاع ال اغل  اد ال ادة  ،لات لى ه علي أن "م ٧٦ح ن في ال ت
عة  ا ها وم ع اصة  انات ال ي ال ادات وت ة ق الات ة ال ل ات ال ح ال

اماتها ال امها  اد ال ،ق ده و الات ا ت قا ل د الق و ارة  ة الاع
ا القان  ة له ف ة ال  ."ن اللائ

  المطلب الثالث
  المحدودة المرتبطة بالصفة غير العادية في الدعويأهلية الاختصام 

فة  ع اش  ع وت فع ال ة ت فة غ العاد ج ال ه أنه  ق عل م ال
ا  ،ش غ صاح ال ل ه ل م قهإذ  ة حق اش د  ،الأخ ل ج وذل ل

ع  ل ال ال م ة  ت ع م افع ال وعة ل ة م ل    .م
ه ف ع ل ه ال عة  ف ال ال ع لا ي  فع ال م ب ق ا  ،أ أن م  ون

ل الغ ها  ش أخ ق اً ف ه م اس ع  فع ال   .ت

                                                                                                                  
ادة  قا لل قاضى و قاضى و اد  ل فإن الات لى  ٨٦٦و ر ي اد مأم ن للات نى  ن ال م القان

ا ف ق م م تلقاء ت ق ى الأم و لاك إذا اق ة ال اص ى م اء ح اد أمام الق ر الات ل مأم راته و
اد فى  ر الات ة مأم د أهل ل ت ها و ان ها وص اي ة وح اء ال ع الأج ف ج م ل ا يل ه  نف

اد وفى ح ض الات خل فى غ ى ت عاو ال ن له صفة إلا فى إقامة ال قاضى فلا  ود ال
ان  ة وذ  ا ه ال ه نا و د قان جه ال ها على ال ف ر ت أم لى ال ى ي ه وال اصات ال  الاخ

ع رق  ل فى ال ه)  ن ض ع عى (ال ة  ٢٢٧٦ال ا  ٤٧ل ة ع ره ال ع ال تق ق ال
ار ا ة للق ة ن ة وأدب ار ماد اع م أض ل ال اد ملاك العقار م ل أول أصاب إت ادر م و ل

احة الأول فى  ائ  ٢٩/١٠/١٩٨٩وزارة ال ل ال ة ال ع ز ر ل خ ال ار س ت إلغاء ق
ادر فى  اني ال اع وال ل ال ه  ٢٧/١٢/١٩٩٢العقار م ر وال ق ال أة ب ات ال خ ل ال

اص اض والاخ ج ع الأغ ل  ا ال ان ه ما و ة خ ع ي لاك فإن ل اد ال ات ات ال 
ل  ع  له ال فى رفع ال فى فى ذاتها فى ت لاك لا ت اد ال ر لات أم عى  صفة ال
ا  ع فى ه ل ال و  غ ا و ه ار إل ار ال اء الق ار م ج اد م أض ا أصاب الات ع ع ال

ن ال ا فعه م غ ذ صفة و لاً ل ل ش أن غ مق ل ال ل  ق ى  ه وق ق ن ف ع ل
قه  أ ت ن وأخ ار ق خالف القان لاك م أض اد ال ا أصاب ات اص ع لا فى شقه ال ع ش ال

ا إلغائه)). له واج   وتأو
ا ة الإدارة العل ع رق  –ال ة  ٤١٧٣ال   ق. ٣٩ل
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ف بها للغ إ ع ي  فة ال ال أن ال ي  د وج رها وج ة ي ائ ا هي صفة اس ن
عي ني ال ال القان ت في نفاذه  ني م   .)٧٠(م قان

ع ع  الات لا ي ع ال ة في  ن م صفه غ عاد ره القان ق لاح أن ما  و
. ع ة في ال ه العاد ني صف فة  صاح ال أو ال القان لح ال ت  و

لح أخ وه ة م اع ال غ العاد اق ال غ العاد وه أح أن  ال
ع الفقه ه  ا    . )٧١(ح

                                                
اه ن سع )٧٠( اص –إب ائي ال ن الق جع ساب –القان  .٦٣ب  ١٦٧ص  –م
ادته  )٧١( هي س ر وج راغ إذ ان اذنا ال اق ه أس امل وال ال ة ال ال صاح ن

ة ل  ائ ات الإج اج ق وال ق افة ال ن  لفة للقان اع ال ه الق امل ه م ت إل إلي أن ال ال
ناته، وه  افة م املا  نى لل  ه ال القان مة ال أ ت إل فا فى خ ن  م 

. ع ع ال ض ع وفى ال م فا فى ال ن  ائي و له الإج ه ول ع  م ف ها ب اش   ي
نة  ات ال اج ق وال ق ع ال ع إلا ب ها فإنه لا ي ع اف  ه وت اص ف ه الع لف أح ه أما إذا ت

ا. ا ناق ع خ الي  ال   ل ال و
اع ا لف أن فة وت اك ح أدنى ل ة له، إلا أن ه ال لفة  اص ال لاف الع إخ اق  ل ال

ا م  ع خ ا لا  ف الأخ ول ات م ال ل ه  جه إل ه أو ت اس ات  ل جه  ال وه أن ي
ة  ا اه وال ات وال وال وال ل القاضي وال فا م اي لا  صفه م اءات ب ارك فى الإج

.العامة    ف م
اق هى: اع ال ال   وأه أن

١ - : ه  ال غ العاد ، وه ع ه فى ال اء على صفة غ عاد اءات ب اش الإج وه ال ي
ت  نى م ن بها لل  م قان ف القان ع عى و اء على ن ت ل إلا ب فة لا تق ال

ا عى علي ن ما أسلف نى لل ال القان  .فى نفاذه 
عى: - ٢ قة م صفة أح  ال ال اء على صفة م مة ب اءات ال ك فى إج وه ال 

أخ  امي ال  خل الإن ذجه ال ة له.ون ال ا  ع قفه ت ن م ل  م الأصل ول ال
ة أو ي  اس ه ال ال ج ار أو ت الح أو الإق ع ال الي لا  ال ع و ا صفة ال ال

ك.ت  ل ال ك وق ل ال مة م ا لل ه   فا م
ل): - ٣ ل وال ال ع ع  ال ال (ال الأص قاضي فى ال ه ال ال  ق  و

له  ل وم زع م ال ب الأص الة ي ه ال ائي وفى ه ل الإج  ش آخ ه ال
ل القاص فى ال صى ال  لي أو ال ذجه حالة ال إس ون ع  ن ال مة ح ت

ا فى ذل  مة  ادر فى ال ه آثار ال ال ف إل ل ال ت القاص وه ال الأص
امات ات والغ ع ار وال اءات (ال ة ع الإج ل صي  )ال لي أو ال اش ال ا ي ب

اع الإعلان  ه فى ق ع  ه وه ال  اجه إرادته وت فى م اءات  ا الإج اب  ر والغ وال



  لمجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)        مجلة علمية محكمة ا
 

)ISSN: 2537- 0758(  
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ة  فة غ العاد أنه ذل ال صاح ال و تع ال غ العاد 
ع  ا  ،فى ال ن بها له ف القان ع عى و اء على ن ت ل إلا ب فة لا تق ه ال وه

ال ت فى نفاذه  نى م ع ل  م قان ل ال نى م   . القان
لف ع صاح ال  ل  ه و ف ال  ل ه فال غ العاد لا  وعل

لا له ع م ا له م صفة غ  ،إذ  ه ل اس ها  اش ل ي ه و اس ع  فع ال ا ت ون
ع  ه فى ال  .عاد

ا ة ح  اش ع غ ال ائ فى ال لة ال غ العاد ال ائ وم أم ل ال
ي ي ال ل م ي ق ان  ، ال أث فى نفاذه م خلال ال ائ ي وذل لأن ح ال

ائ ل  ،العام لل اء على عق الع د للعامل ب ال  ف ى ت ة ال قا ا ال اله أ وم
ه فا ف ن  ك ال ت   .ال

اؤل ر ال ل ه -و –و ام في م ة الاخ ام أهل ود وأح وض ع ح ه الف
ه اً  غ ع م ش م ها ال اش ف ي ت ض له م خلال  ،ال ع وه ما س

   :دراسة الآتي
ع الأول ة :الف اش ع غ ال ائ في ال ودة لل ة ال اب ام الإ ة الاخ   .أهل
اني ع ال ة  :الف ات الح ال فاع ع ال ة لل قا ودة لل ة ال اب ام الإ ة الاخ أهل

ائها    .لأع
  الفرع الأول

  أهلية الاختصام الإيجابية المحدودة للدائن في الدعوي غير المباشرة
ادة ل  ٢٣٥/١ وفقاً لل ع ل دائ ول ل  حقه م الأداء أن  ني ل م

ه خاصة أو غ  لاً  ها م ان م ، إلا ما  ي ا ال ق ه ع حق ه ج ي اس م
  .قابل لل

                                                                                                                  
ل لا  ه ول ه وال ة م اس ه ال ال ج ه وت ا ز اس ة القاضي و م صلاح اع ع ه فى ق ع 

ز شهادته.   ت
ني –وج راغ اء ال اد الق جع ساب –م ها. ٢٣٠ص - م ع   وما 

ا ا  ال الغ عاد وال  وم جان اب ف أ ال ف مع ال ا ن ي لا إذا  عى، إلا أن ال
ج إلا خ واح وه  ن فلا ي ل ب القان د ت ا  ة ال ال إذ أن أن ف أتف معه 
ائي،  ل الإج ه ع  ال ا ه ول اس ة  ائ اءات الق اش الإج ها وال ت ة أو ع ناق الأهل

ز نا - وال لا  .  - في ن ه صفة ال ا   إك
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لاً إلا ووفقاً للفق  ه مق ي ق م ق ائ ل ال ال ع ن اس ادة لا  ة م ذات ال ان ة ال
اله لها م شأنه أن   ع م اس ق وأن ع ق ه ال ل ه ع ي ل  إذا أث أن ال
ال حقه ول   ع ي لاس ار ال ار، ولا  إع ا الإع اره أو أن ي في ه إع

ع  اً في ال    .إدخاله خ
ا  ادةك ا  ٢٣٦ أنه وفقاً لل اً ع ه ه نائ ي ق م اله حق ع ائ في اس ع ال ني  م

ي اناً  ،ال ن ض ي وت ال ال خل في أم ق ت ق ه ال ال ه ع ج م اس ة ت ل فائ و
ه ع دائ   .ل

ائ   ل ال ع خ ان أن ال ني سالفة ال ن ال ص القان ح م ن ي
د ج ان له ، قاً ول ل  م ،م ه ل الغ إذا  ي ق م ق ة  ال ال في ال

وعة في ذل ة م ل ة  ،م ال ي في ال ة إلا ق ال ل ه ال ق ه ولا ت
قه ل الغ اره ،ق اره أو ي في إع   .علي ن م شأنه أن  إع

ة ال ائ لل مها ال ي  ع ال ة ال ال  ،وق درج الفقه علي ت ع أو لاس
ع مه ال لح ال اس ي ل الغ  ال ق ال ع غ  ،حق ال

ة اش    .action indirecte ال
ع  عي في ال قف م ال ني لل ح  ائ ال القان ه  ال وعل

ة اش اع ال ،غ ال ه ال غ العاد وه أح أن ل عل ا و اق ح  ال
ع الفقه   .)٧٢(ه 

اً في  ن خ لح لأن  اً  ن اً قان اره ش اع ام  ة اخ ائ أهل ان لل فإذا 
له ق الغ ق ق ه  ع عل ل الغ أو م قه ق ق ة  ال اً لل ع اء م ع س إلا أن  ،ال

ل الغ ع  ما درج  ه ق ي ق م ق ة  ال ام لل ة اخ ائ أهل ف لل ع اع ال
ة اش ع غ ال ال ه  افة  ،الفقه علي ت اء  ع وب ه ال ائ رفع ه إذ  لل

ل الغ ي ق ي م شأنها ال  ال ات ال ل ع وال ف    .ال
ة هي  اش ع غ ال ائ في ال ن لل رها القان ي ق ام ال ة الاخ علي أن أهل

ال ائ لل ح لل ة إذ ت اب ام إ ة اخ له في أهل ه دخ اء  ة  م شأن الق
. ع ائ رافع ال اش علي ال فع  غ م ال د  ع ا  ائ  ان العام لل   ال

                                                
ر وج م الإ )٧٢( اذنا ال اق ه أس امل وال ال ة ال ال شارة إلي أن صاح ن

ني –راغ اء ال اد الق جع ساب –م ها. ٢٣٠ص  - م ع   وما 
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ي  ي ال ل م ه ق ي ق م ق ة  ال ائ رفعها لل ي  لل عاو ال لة ال وم أم
قاق ي ودع الاس ة ب ال ض دع ال ع ان ال ل دع ض ان  و أو ض

قاقالا اً  )٧٣(س ي م ان ال ع غ  ،إذا  قات لل عاو ت ه ال ل ه و
ة اش    .ال

ي ها ال ة إلا إذا اخ ف اش ع غ ال ل ال ن  ؛علي أنه لا تق إذ اش القان
اره ي ول ل ي إع امه ح ه .اخ ائ أو خ ه ال وذا ل ي  .و أن 

ي في ال ام ال ل اخ اره ال الأص اع ها  خل ف ة  له ال اش ع غ ال
ع  ل ال   . صاح ال م

ع  ق علي ال في رفع ال ه لا  ي ق م ق ة  ال ائ في ال ب أن ح ال
لفة قاتها ال ة ب اش ه ،غ ال ي ق م ق ة  ال اً ال الها  ،إذ  له أ ع أو اس

لح ال ني ال ن ال ع في القان ع في ال  ، أورده ال م خلال ال
ناً  رة قان ق ع ال ق ال افة  ي  ق ض ال ق ادر  ع  ،ال اء ج ا أن له إب
ج ال ي ودح دفاع وح ع ح ال فاع ل ع وأوجه ال ف    .ال

ائ ان لل ه ول  ادة  –وعل ح ن ال الاً ل ن  ٢٣٥إع نيم القان أن  –ال
رة دع  اء في ص الها س ع ل في اس ي إذا أه ا ال ق ه ه حق ي اس م ل  ع

ه ع عل ي ع ال ع في ح قع ال رة  ها أو في ص ي ع إقام إلا  ،تقاع ال
اً  –أن ش ذل اء -دائ اش الإج ن م ع –أن  اً  –دع أو  أ له ح  دائ

ع ل م  د قائ ق ج هم اس   .)٧٤(له 
ه لا تق علي  ي ق م ق ة  ال ائ لل حة لل ام ال ة الاخ ا فإن أهل وه

لفة قاتها ال ة ب اش ع غ ال ع  ،رفع ال ام  ام للق ة اخ ا هي أهل ون
ا في ذل  ل الغ  ي ق ة  ال ال ي م شأنها ال ة ال ائ اءات الق الإج

                                                
ائع  )٧٣( ة. فال ئ فة ج ة أو  ل فة  ق نقلها،  ع ل ما  لاً ع  عله م ة  ل قل ال ائع ب ام ال ال

 . ة لل ل قل ال ان العام،ضام ل ا ه ال قاً  وه خ ت ال أو الف ه ه الإ اء الإخلال  وج
ن. اع العامة في القان   للق

ام  اص. والال ان ال ال اماً  ائع ال ت في ذمة ال ع ي ان العام، فإن عق ال ا ال ان ه و
قاق.  ان الاس ض وض ع ان ال ام  ه اس الال ل عل اص  ان ال   ال

اغ اجع:ي  ع –س ت رة –عق ال الإس عارف  أة ال ها.  ٢٥٢ص –م ع   وما 
ني )٧٤( ة  - نق م ع رق  –١٩٨٢–٥–٢٧جل ة  ٤٧٥ال   ق. ٥١ل
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ف اءات ال ي ل الغإج قاتها ح ما لل ع ت ي م  ائي وال وه أح  ، الق
اً  ع ف بها ت ع ز ال ر ال ها ٣٢٥م (ص ع افعات وما  ن م اً  ،)قان أ دائ و

ي  ف   ك ت
ة اش ع غ ال ائ في ال حة لل ام ال ة الاخ ود أهل    :ح

ام ال ة الاخ ه إلي أن أهل ه هي ر ال ي ق م ق ة  ال ائ لل حة لل
ة عامة ودة ول أهل ة م ي  .أهل ق ال ق ة وال ق غ ال ق ال د  إذ أنها ت

ل ال أو  ق لا تق ة أو حق ق ش ا ذل م حق ها أما ما ع ل ال عل تق
ة ه الأهل لها ه    .رخ فلا ت

ق ال ق ة لل ال ائ  ام لل ة اخ ق غ القابلة لا أهل ق ه أو ال ي ة ل
ها  :لل ي م ه إلا أنه اس ي ق م افة حق ال  ع ائ اس ع أجاز لل ان ال إذا 

ق غ القابلة لل  ق ة وال ق ال ق ني ٢٣٥/١م (ال    .)م
ائ حة لل ام ال ة الاخ لها أهل ي لا ت لة  ال ق ال ق  .فال

قة  ق الل ق اة وسلامة وال ال في ال اد  ان ال ال ل  ة هي ما ي ال
ان ع للإن ان ال ال اجه  ،ال أو  ه ون ان علي اس عة وح الإن ال في ال

ي ه ه في )٧٥(ال ي الا ل م ع ع اس ال ها  ال ف ائ رفع دع  ز لل . فلا 
عة علقة  .ال ة ال ال ق غ ال ق ال في ال أو ل ال ة  ال ال الأح

ت علي  ان ي ي ول  ق ح ق ه ال ال ه ع ائ اس ز لل لاق فلا  ال في ال
ي ال بها ة لل ق مال إنقاص أو إسقا  .حق ة  ال ز له رفع دع لل ا لا 

ه.  ي ناً علي م ة قان   نفقة واج
لها  ل ال لا ت ي لا تق ق ال ق ل ال ائك حة لل ام ال ة الاخ  ،أهل

أنها  ة  ائ اءات الق اذ الإج ائ ات ز لل ل ال لا  ي لا تق ي ال ق ال ق ف
ه.  لفه أو إعادة ن لف في ن م لف  ال ل ال الأدبي لل   م

ائ ام لل ة اخ ه لا أهل ي احة ل خ ال ة لل ع   :ال ان ال إذا 
ة ى ب ال ع ف ال ادفات ل ها م ع ة ف خ اجح ي أن  ،وال أ ال إلا أن ال

ة وال ى ب ال له وس ة هى م خ   .ال

                                                
قي )٧٥( ، أح ش ح ي ع ال ة العامة لل –ف عارف –ال أة ال وما  ١٤ص  –٢٠٠١ –م

ها.    ع
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ل فى  س ي ا م م ه ج ب ل فإنه ي ة ال ل وح اك ح ال ان ه فإذا 
ل ة ال فى أن ي اه  ،رخ اء فإذا اش ل أ شئ م الأش ة ت فال له ح

ح اء  ،صاح ح مل أص ه ش ائع عل ض ال ع ى  ى هى تل ال حلة وس اك م وه
ه فى أن  فقة فى م خاص أ صاح رخ ل ال ل ق ن ال ق ا  ئ، ه ال

. ل   ي
ل إلى ال  ص مه ن ال ة وتق حلة ال اوز ال ل ل ت ة ت خ فال

ن  د س أو واقع مع م م القان ي ذل وج د  وتق ا ال لا ي غ أن ه
ه ما ه دون ال أ ع ا ي د ال ون ة ،إل وج خ ة  ،وهى ال ال ذل رخ م

ع  ف حة لل ة ال خ ل ال ها و ف لها أو ي ق ة فله أن  ص ل ال صى له فى ق ال
ائع فى  ال ال حة لل فى ال ة ال خ ا ال ها وأ ل فعة أو لا  ل ال فى أن 

هاأن  ل ة أو لا    . )٧٦(ل الق
ه صفقة لا  ل ع ق ه إلي ح أن  ي ن م خل في ش ائ أن ي ل ل لل قاً ل وت

ها ه ائ ،ي ان ال ة م شأنها أن ت في ض فقة را ه ال ان ه ي ل  ا  ،ح ف
اله ع ائ اس ز لل ع حقاً لا  ل ما لل ،لا  ع ائ أن  ز لل ل لا  ي م ل

ا  لاه ائع ف داد ال ال فعة أو ح ال في اس ال ال في الأخ  رخ 
ا ز لل ة لا  يرخ ة ع ال ا ال الها  ع   . )٧٧(ئ اس

ه فل له  ي ي ل خ ال ة لل ال ائ  ام لل ة اخ ل م ذل أنه لا أهل ن
ه ة ع ا الها ن ع   . اس

اً  ر الإشارة إلي أن  وأخ ام ت ة اخ ائ أهل ح ال ة على م ت ائج ال أح ال
ة اب ودة ا ه ل الغ م ي ق م ق ة  ال اء م  ،لل اذ أ إج ات اح له  م ال ع

ز له  عى فلا  ض ف في ال ال ف إلي ال ي ته ة ال ائ اءات الق الإج
ها  ل ع ة أو ال اس ه ال ال ج ار أو ت الح أو الإق له ال ا  أو ردها رغ أن ه

ة لل العاد ال   .)٧٨(جائ 
                                                

ة )٧٦( اهات الفقه ه الات اجع في شأن ه ر :ي ة ال –محمد ح م ة –ن ي امعة ال  –دار ال
ها.  ٣٨ –٢٠٠٩ ع   وما 

ر  )٧٧( ه زاق ال ني –ع ال ن ال ح القان س في ش اني –ال ء ال جه عام –ال ام ب ة الال  –ن
امي ة ال وع م ها.  ٨٦٠ص  –٢٠٠٦ –م ع   وما 

اء )٧٨( ائ م أ إج مان ال ع أن ح ع  ف  وال ف إلي ال ي ته ة ال ائ اءات الق م الإج
ائج  ها أو ردها أح ال ل ع ة أو ال اس ه ال ال ج ار أو ت الح أو الإق ال عى  ض في ال ال

 . اره خ غ عاد ة علي اع ت   ال
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  الفرع الثاني
  أهلية الاختصام الإيجابية المحدودة للنقابة للدفاع عن المصالح الذاتية لأعضائها

ة قا ه أن ال ل  قه  ،م ال قلة وحق ة ال ال ه ال اً له ذم اً مع ارها ش اع
اصة ام فلها ال ف ،ال ة اخ قها ي رفعأهل ق ة ل ا عاو ح ان  ،ال اء  وذل س

ل الغ ائها أو ق ل أع ة ق قا ع م ال ها  ا  للغ ،ال عاو عل رفع ال
لها قه ق ق ة  ال    .لل

ة اع ة ال ل فاع ع ال ة لل قا فعها ال اك دعاو ت ل ه Intérêt ك

collectif)ها )٧٩ اي ة ل قا ي أن ال ة ال ه ة  –لل فعها نقا ي ت ع ال ل ال م
ل ي إه ع م  ق لا علي م ي مقالاً أو  ام م ة ال اماة أو مه ة ال ه انة ل

  . )٨٠(ال
ة قاب ات ال ل أجاز لل ن الع ةفي علاقات  بل أن قان اع ل ال رفع  )٨١(الع

ائها اصة لأع ق ال ق ال ة  ال ع لل ادة إذ  ،ال ل  م ١٦٥ت ال ن الع قان

                                                                                                                  
ني –وج راغ اء ال اد الق جع ساب –م اب ص  - م جع ال   .٢٣٢ال

الإشا )٧٩( ي  ة وج ل فاع ع ال ة لل قا فعها ال ي ت ع ال ل ال ل ق ان م ال رة أنه إذا 
ات ع ة لل ال ق  اه لازال غ م ا الات ها، إلا أن ه اي ة ل قا ي أن ال ه ال ة لل اع . ال
ائها ع ة لأع الح ال فاع ع ال ع لل ة صفة في ال ع ه رأ إلي أنه ل لل لي ح ي

ة ع ة –أساس أن ال قا ة  –علي خلاف ال ا أن مه اؤها.  ها أع ي إل ي ي ة ال ه ل ال لا ت
ة العامة. ا لة إلي ال ع م ة لل الح ال فاع ع ال   ال

م  د إلي ع ة ي ة ال ل ع دفاعاً ع ال ة م ال في ال ع مان ال ه رأ إلي أن ح و
ة  ع ة ف أن ت ال ة مع ل ة م عا ة ب ع ف لل ع ن  فها. ومادام أن القان ق ه م ت

اء.  ة الق اس ة ب ل ه ال ة ه ا   ن لها ح ح
ع أن -  ض ا ال لفة في ه اهات ال ض الات ي والي :في ع اء  –ف ن الق س في قان ال

ني اء - ال ة رجال الق ها ب  ٦٢ص –٢٠٠٨ - م ع   .٣٣وما 
اصع )٨٠( ارة – الق ة وال ن افعات ال ن ال س في قان ة –ال ة الع ه  –٢٠٠٥ –دار ال

  . ٤٣٢ص
ادة  )٨١( الي رق  ١٥٢ووفقاً لل ل ال ن الع ة  ١٢م قان ة هي  ٢٠٠٣ل اع ل ال ة الع فإن اتفاق

ة أو أك م ب م ام و ام الاس ل وأح وف الع و و ة  اتفاق ي ش قاب ات ال م ال
ا   . اته ة أو أك م م ال أو م اب الأع عة م أص ل أو م اب ع ة و أص ال الع
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الي رق  ة  ١٢ال ال  ٢٠٠٣ل اب الأع ات أص ة ول قاب ة ال علي أنه لل
ع  ائها ج ة أ ع م أع ل فع ل ة أن ت اع ة ال فا في الاتفاق ن  ي ت ال

ة ام الاتفاق أح ة ع الإخلال  اش عاو ال ل ،ال ه ب ل م  .وذل دون حاجة إلي ت
ز للع ال  هاو خل ف ه أن ي ل ة ل ع م ال ز له  ,رفع ال ا 

ها قلا ع اء م ع اب ه ال    .رفع ه
ادة  ع في ال ه ال ي فق س أن أق ل ل  ا ال ل  ٩٢وه ن الع م قان

اب ة  ١٣٧ رق ال   .)٨٢(١٩٨١ل
عاو لا )٨٣(وق ذه رأ في الفقه ه ال ل ه ة في م قا ال  لها  إلي أن ال ت

ها  ي إل ي ي ة ال ه ة لل الح م ها ع م افع ف ها أو ت ل ل ل ولا تع
اؤها ل الإخلال  ،أع ة الع ال ح ل ل ل د وتع ال  ف ا هي ت ون

ه ل عة ل ف ع علي الع ال ة ع ال اش فعة ال د ال ل تع ه ول اراً   ،إض
ا ع ن فع ال ة ت قا ة  للعامل. فال ال ع ة ع العامل م فع ال ا ت ة ح قا فال

ة  اش اء في م لاء الأع ناً له لة قان ن م ائها ت ة لأع ات الح ال فاع ع ال لل

                                                                                                                  
ادة  ة  ١٦٦أنه وفقاً لل اع ة ال ام الاتفاق أ ح م أح اصة  ازعات ال ع ال ن ت م ذات القان

ة. فان في الاتفاق ها ال ف عل ي ي اءات ال   للإج
ازعات فإذا ل ة م اصة ب ام ال ازعات للأح ع تل ال ة، خ اءات في الاتفاق ه الإج د ه  ت

ن. ا القان ع م ه ا اب ال اردة في ال ة ال اع ل ال   الع
ل رق ) ٨٢( ن الع ع قان ة  ٩١و ادة  ١٩٥٩ل ن ي ال في ال ه علي أن  ١٠٤أول قان م

ن  ي ت ادها ال ال وت ات الع قا ة ع ل اش عاو ال ع ال فع ج ك أن ت ل ال فاً في عق الع
ز  ، علي أنه  ل ه ب ل م ائها دون حاجة إلي ت ة أ ع م أع ل ا العق ل الإخلال به
قلاً  ع م ه ال ز له رفع ه ا  اد،  ة أو الات قا عة م ال ف ع ال خل في ال ا الع ال له

ة.  قا   ع ال
ا ن رق  ك اثل في القان ة  ٣٥ورد ن م ة إذ جاء ال في  ١٩٧٦ل ال ات الع قا ن ال ار قان إص

ا ن علي أن  ه  ال ة م ال ورعا ق الع فاع ع حق ة العامة ال قا اش ال ن علي أن ت ا القان ه
ل ع ة والع ه ال ال ة م ال ورعا ق الع فاع ع حق اد العام علي ال م الات اه ق لي رفع م

قافي.  اعي وال اد والاج   الاق
ف )٨٣( ارة ال  –رم س ة وال ن افعات ال ن ال ج في قان  :وقارب ؛١٠٣ص  –١٩٥٧ –ال

ارة –أح ال صاو  ة وال ن افعات ال ن ال ح قان س في ش   . ٢٤٨ص  –٢٠١١ –ال
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اء اءات أمام الق اجهة  .الإج ائفة في م ق تل ال ة حق ا ن ل ا ب القان ة ه ا وال
فا وة و ارها أك ق اع ل  ةأراب الع ا ق تل ال اف لها م  ،ءة علي ت ا ي

ائها اف لأع انات لا ت   .)٨٤(إم
ة  ات الح ال فاع ع ال ة في ال قا ة لل فة غ العاد اك م ي أن ال وه
ادف  امها إلا  ح اس ائي ولا  ل الإج ل ة ال قات ن ع إح ت ائها  لأع

ائي ل الإج ل    .)٨٥(لل
ه  ة ح في ح ي ا خل ل عاو وال ه ال ة في ه قا رأ أخ إلي صفة ال

ع العامل  لها ال ة خ ائ ة صفة اس قا اداً إلي أن لل اعي اس ل ال في عق الع
ع  ل الع صاح ال ل م ل ة  .لل ة ش ل د م رها وج فة ت ه ال وه

ع  ة في رفع ال قا ة لل اش ص القان  .وم الفة ال ة رفع لأن م قا ز لل ي  ة ال ن
ها اء عل عاو ب ها ،ال ة وم قا انة ال ار  امها  ،م شأنه الإض ل م اح وال

ة ها الأدب ه م خ ،وسل انها ف ض  ع ال   .وما ي ض له الع ع لأن ما ي
لاً  ق ض له زملاؤه م ع الفة س ه ال   . )٨٦(ه

ا ون  ة صفة اس قا ل ال الح أن ت فع دفاعاً ع ال ي ت عاو ال ة في ال ئ
ع  ل ال ال ق ة العامة في م اء م القاع ائها ه اس ة لأع ات ان  ،ال لأنه ل 

عاو  ه ال ة في ه اش ة م ة ش ل ة م قا اب -لل أ ال هي ال اذا أورد  -ا ان فل
فاع ع عاو لل فع ال ة ب قا ام ال از ق اً علي ج ع ن ة ال ات الح ال  ال

ائها ة .؟لأع ائ فة الاس ع  ،فال علي ذل تأك علي ال بل وتأك علي أن ال

                                                
قاو  )٨٤( ع ال ع  –ع ال ة في ال ل ه –ال ها ٣١٣ص  –١٩٤٧ –ع الله وه ع محمد  ؛وما 

او  هاب الع قارن  –وع ال ع ال وال افعات في ال اع ال  .٥٩٧ص  –١٩٥٨- ٢ –ق
ن )٨٥( د ي ائي –م ل الإج ل ة ال ة –ن ة الع ه هي ٦١ص  –٢٠٠٤ –دار ال . إذ ان

ادته ائي - س ل الإج ل ه ع ال ة دراس ل في أن لل - في خات ة، ت مات أساس ة مق ائي ع ل الإج ل
اءات  ة إج اش ة في م اش ة وم ة ش ل ل ال الأخ صاح م ل م ن م  أن 
قف  ل لا ي ل ا ال ، وأن ه ه فق ل أن ول ل ة ذو ال ل ل ل ع ، وأن  ف مة أو ال ال

ل ة ب  ن ج علاقة قان له، وأن ت ل م افقة م  ل  علي م ل ش أخ وم  ل م م 
مة أو  ه م ال ل غ ل م وج م  ل خ ل ت علي ال اً لا ي ، وأخ ع ه ال فع عل له وم ت م

تها.  اش ه م وض عل ف ان م ال ها أو  اش ان ي ي  ف ال اءات ال   إج
اته )٨٦( ر ش ة –محمد ن اع ع ال ة –ال ة الع ه   . ١٣٣ص  –١٩٩٥ –دار ال
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١١٤ 

ام  ة اخ ة أهل قا ل ال ودةق خ ائها ب  م ة لأع ات الح ال فاع ع ال لل
د فهي لا ت ذل ا ال اع العامة في ه ال الق عي ح إنه لا  إع إذ  ،ت

ة الا ع لا ت إلا أهل اً في ال ن خ ة ال لأن  ام أ صلاح خ
ه اء ول  غ ه أمام الق ف اً  ل   .لل م

اماً  ر  وخ ام  أن نق ة اخ ة أهل قا ل لل ع خ ودةأن ال ة م اب  و
ائها ة لأع ات ق ال ق ال ة  ال ني لل حوت ،لل الي ال القان ال  تقف  
عاو  ه ال عي في ه اع  ،م ال ها ال غ العاد وه أح أن ل عل و

ع الفقه ه  ا  اق ح ل ال ال ا م ق   .علي ن ما أسلف
ة في  اع ل ال ة في علاقات الع قا ن لل رها القان ي ق ام ال ة الاخ علي أن أهل

ات الح ال ال ة  ال فع لل ي ت عاو ال ام ال ة اخ ائها هي أهل ودةة لأع فهي  م
لاء فق أ أنها  الح ه فاع ع م ق ولل ق ال ة  ال ة لل قا ح لل ة إذ ت اب ة إ أهل
امات  الال ل  ة لل ام سل ة اخ اه فهي ل أهل ة الات ام أحاد ة اخ أهل

ة اع ل ال ة ع علاقات الع ل    .ال
ة ل  ه الأهل فاع ب أن ه ة وال ات ق ال ق ال ة  ال ع لل ة علي رفع ال قاص

ر ال في غ  ع في ال إذا ما ص ا ال ل أ ا ت ة الع ون ل ها ل ف
ع ة ال فاع أمام م افة أوجه ال اء  ة  .صالح العامل وب ل ر ال ل أما إذا ص

ه ف ل ت أن ال ،الع فإن م حقه  ل  ح الق فة في فلا  ة ال ة هي صاح قا
ف ادة  ،ال ي ال ق ف  فعة م ال د ال ه وه ال تع ل ر ل لأن ال ص

افعات ١٨١ ن ال    .)٨٧(م قان
  المطلب الرابع

  أحكام أهلية الاختصام المحدودة
ا ل ت  ني ف ودة ع ال القان ام ال ة الاخ اؤل في حالات أهل ر ال ق ي

اوز ة ت ه الأهل ود ه اق وح ال .ن ل ال ه  علي س ال فع علي ال دع ل أن ت
اث ة في ال ودة  ،الأحق ة ال اب ام الا ة الاخ ود أهل اوز ح ا ح ت ف

حة لل فع  .؟ال ه أو أن ي ي الا ل م ع ع اس ال ها  ال ف ائ دع  ال
عة اوز ح في ال ا ه ح ت ائ ف حة لل ودة ال ام ال ة الاخ ود أهل

ه ي ال ح م ع ة . ؟لاس اش قه ال ق ة  ال ة لل فع الغ دع علي ال أو أن ي
                                                

ف - أح ه )٨٧( فة في ال ة –ال ي امعة ال   . ٤٤ص  - ٢٠٠٠ –دار ال
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١١٥ 

لانها ور ال ب ع ص ة  ة  ،ع تعاملات مع ال ود أهل اوز ح ا ح ت ف
ة ة الفعل ودة لل ام ال    .؟الاخ

ة ع اؤلاتولا ن في  الفقه إجا ه ال ل ه ل الفقه فق ع  ،لي م ا ي ون
ار  فاة ال أو زوال ال الاع ام ب ة الاخ لف أهل ض  ،ح ت ع ل س ل

ام  ة الاخ اوز أهل ا في ح ت ام ث رأي ة الاخ لف أهل أن ح ت قف القفه  ل
الي ودة علي ال ال    :ال

ع أول أن ح ت :ف قف القفه  ماً م ام ع ة الاخ   .لف أهل
ع ثان ودة :ف ام ال ة الاخ اوز أهل ا في ح ت   .رأي

  الفرع الأول 
 
ً
  موقف القفه بشأن حكم تخلف أهلية الاختصام عموما

ل م  ام ت ل ة الاخ ه فقهاً أن أهل ق عل م الإشارة إلي أنه م ال
ب ج ة ال ه أهل اف ل ن الوت  ،ت عيفي القان ل ش  ا  ،)٨٨(ي ل

ة. ن ة القان ال ع  ف لها ال ع ة إذ  ع اص ال اً للأش اف أ  ت
ع  اً في ال ن خ ة ال لأن  ي صلاح ام تع ة الاخ ان أهل وذا 

ني لل اب ال القان ه لاك ي صلاح ن و  ،ع ي ي ال م أن  ح
مة ام أن ،فاً في خ ة الاخ ه أهـل اف لـ ه رأ في الفقه إلي أنه  ،.ت ل ي ل

ا ال ل رفعها أو رفع ض ه في ق ة ع ش ت ا ع ن فإن  ،إذا رفع ال
أ مة لا ت لاً  .ال ا ع  ن رفع ال ل  .و ق لاً ولا  ا ن  ها  ر ح ف فإذا ص

ح أخ .ال ي. و ق ة الأم ال ز ح في فلا  عي ال  ،ح ال ال
ع  ل رفع ال ه ق ول ش ع ال ت ها  .ال ال مج في غ ي ت ة ال ال

ت عـل ةإذ ي م ة ال اء ال مـج إنق   . )٨٩(ي ال

                                                
اء  )٨٨( ان م الأش ع أن  اس  ائ له إح ان  أن ال ا  ن اف في ف أ الاع ال أنه ب ي  وج

ادة  ج ال ادر في  ١٤ –٥١٥وذل  ن ال القان افة  ني وال ن ال ا ١٦م القان   . ٢٠١٥ يف
article 515-14 du Code civil décide que "Les animaux sont des êtres vivants 
doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont 
soumis au régime des biens". 

ت اً س ر ح ا ال نا –ه اء  - في ن ع والا از ال ال م ج ة في م ن ائج القان ي م ال الع
ان.   لل

ي والي )٨٩( ني –ف اء ال ن الق س في قان ها.  ٣٠١ص  –١٩٩٣ –ال ع   وما 



  لمجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)        مجلة علمية محكمة ا
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١١٦ 

غي ال ب حالة وفاة ال فاة ال ي عل ب ا ي عي أو  ،علي أنه ف ال
ه عي عل ع  ،ال ل رفع ال مة ،)٩٠(ق اء س ال   .وحالة وفاته أث

ع  ل رفع ال    :** وفاة ال ق
ه ،في حالة وفاة ال عي عل عي أو ال ع  ،ال ل رفع ال أ  ق فلا ت

مة ف ال ة وه  انها الأساس ام أح أر مة أصلاً لانع ا  .ال ز ه ا لا  ول
ي ق ة الأم ال اع .ال ح ات م د ف ه  اولا ي ه إلي ت ع ف ل

ه   .)٩١(وت
ه  اء ه ر في ق ق ق علي أن ال ة ال ت م ة أن وفي ذل أك ال

اجهة  اة وم ث فإنها فى م دي على ق ال ج اص م عق إلا ب أش مة لا ت ال
اً  ت أث ومة ولا ت ن مع فى ت م فى ال ال ق عي ال اب م الإعلام ال ان ال و

ارخ ال ه الأخ ب ن عل ع ن وفاه ال ق  ١٩/١٢/١٩٨٦ع ال ع  ل رفع ال ق
ومة ة له مع ال ع  مة فى ال ار ال إع ع ال    .)٩٢(فإنه ي

مة  م ال ة أن الأصل أن تق ه ال اء ه ر فى ق ق ت علي أن ال ا أك ك
د ج اص م عق أصلا إلا ب أش اء فلا ت ها م الأح ف اة ولا ب  ي على ق ال

اء لاح ها إج ا ولا  ت أث ومة لا ت قع على عات ال بل  .كان مع وأنه 
امه وأن  ل اخ فة ق مه م وفاه أو تغ فى ال أ على خ ة ما  اق واج م
ى  ة ال عاد فى الف ان ال ه وقف س ت عل راً ي ع فق ع ه  فاة خ اع ب جهل ال

أ  فاةت ه ال فى إلى وق العل به ع ض ال اع  م رفع ال ن على ال الى  ال و

                                                
عي أو م  )٩٠( م ال ق اع والق ح  عة م تارخ الإي ف ع تع م ر الإشارة إلي أن ال وت

ع  - له فة ال ادة  - ع ت ص ة وفقاً ل ال اب ال رها قل  ع وص فة ال اع ص إي
ه  ٦٣ ع ق رفع إذ ت ه ن ال ل ت افعات و ن ال ادة علي أن (م قان ع إلي (ال فع ال ت

ن علي غ  ة ما ل ي القان اب ال دع قل  فة ت عي  ل ال اء علي  ة ب ال
  ). )ذل
ي )٩١( ني –وج راغ فه اء ال عة جامعة ع ش –دراسات في م ال أمام الق  -م

  .٤٨ص 
نى) ٩٢( ع رق  –نق م ة  ٥٥٢ال ة  ٦٠ل ق. –٢٤/٤/١٩٩٤ق جل ان ال ة ق قع ش   م
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١١٧ 

ي على ال ال ه م ج ع فع  ر أن ي عاد ولا سق د زوال الع ح فى ال
ه   .)٩٣(حقه ف

مة اء س ال   :** وفاة ال أث
مة اء س ال في ال أث أت فإن ال ،م الإشارة إلي أنه إذا ت مة ن

انها ة أر ف ادة  .م اعها وفقاً لل م إلي انق د وفاة أح ال  ١٣٠ول ت
افعات.   م

أ على حالة أو  ن  تغ  ة القان ق ها  مة ه وقف ال ف اع ال وانق
اءات ة الإج ث في ص افها ي ة  .م أ مة وص ء في ال إذ  لل

ة د وصلاح اءاتها وج اث خلل في  إج ها ما م شأنه إح اء س افها فإذا ج أث أ
ه د ال أو صلاح لا  ش وج له ت ه أو زوال صفة م  ه لأهل فاته أو فق ل

اً  ن ف واح ،قان ارها ب  ي اس ع ع ذل  مة  ار ال ول ب  ،فإن اس
ها  ،ف ها وت ع مة و اه ال نيالأم ال تأ ل لاب م وقف  ،القان ول

الة ه ال ها ،ال في ه اق م ال ال ال صة لاس أ الف ه ى ت ته  ،ح ال فق
ل  ة ف  ائ ه الإج م أو زوال أهل ة لأح ال ل ة  ن ة القان  زوال ال

ا ن لا قان مة ت اف ال   .أح أ
ف ق ال ان حق مة ض اع ال ف انق ه مو د وفاة ال أو  .اع لل إذ ت

ها  م مقامه ف ق ي  ها ح ع س ق ا ي فاع ول ق ال ة حق اش ه ع م ه إلي ع زوال صف
تها اش ه م م    .م 

مة م ال في ال ر ع رة م ص اع ص ع الانق اب  ،وذ  ث لأس إلا أنه 
افها ني لأح أ ال القان عل  الي  ت ال قف و  الات الأخ ل ع ال

ة فق ق ة لا م ورة واقع ة ل ث ن مة في أنه  اع  ،ال اب انق فأس
ن  عها أو ت ن لل ي في وق ة تقع دون أن  وف أو وقائع لا إراد مة  ال

رة على دفعها ت ،له ق ة تقع  فال ر لا إراد ني أم ل القان ة وزوال صفة ال وفق الأهل
وثهادون أ ع ح ع أن  ا أنه لا  ن لل ي في ذل    .)٩٤(ن 

                                                
نى )٩٣( ع رق  –نق م ة  ٦٢٩ال ة  ٤٦ل ق.  –١٩/١١/١٩٨١ق جل ان ال ة ق قع ش   م
اجع )٩٤( ان :ي اه ح ة –إب ع لات ال ع ث ال افعات وفقاً لأح ن ال وما  ٧٦ص  –٢٠١٣ –قان

ها.    ع
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١١٨ 

ادة  مة في ال اع ال اب انق ع أس ي ت  ١٣٠وق ح ال افعات ال م
م فاة أح ال ن ب مة  القان ع س ال ق ه  ،على أنه ي ه أهل فق أو 

مة ائ ،ال ه م ال مة ع اش ال ان ي وال صفة م  ان  ،أو ب إلا إذا 
عها ض أت لل في م ع ق ته   .ال

ي أو  ال ه  ال اء و ع ولا انق ل ال فاة و مة ب ع ال ق علي أنه لا ت
ل ه إذا  ،الع ال له أو انق و فى و ا لل ال ت اس ح أجلا م ة أن ت ولل

ما ال ة ع ي ا خلال ال ي لا ج ادر فع له و الة كان ق  اء ال ة لانق ال
  .الأولى

اله  وا أق م ق أب ان ال ى  عها م ض أة لل في م ع مه وتع ال
فة مة أو زوال ال ة ال فاة أو فق أهل ل ال افعة ق ة ال ة في جل ام اته ال ل   .و

م مقام ال ال  ق م أجلا لإعلان م  ل أح ال ة أنه إذا  غي ملاح و
اعت ة ،ق في شأنه س الانق اع س  –و على ال انق ي  ل أن تق ق

مة ده له –ال الإعلان خلال أجل ت لفة  ه خــلال الأجل دون  ،أن ت ق  فإذا ل 
ر ه ،ع ق س مة م ت اع س ال انق ة    .ق ال

أن ق  ة ال د" وق م ة أن م ه ال اء ه ر فى ق ق ن  م ال
ادة  ة الأولى م ال ل  ١٣٠الفق م ق ت على وفاة أح ال افعات أنه ي ن ال م قان

ن  ة القان ق مة  اع س ال عها انق ض ع لل فى م أ ال ه غ حاجة  ،أن ت
ج ع ذل  فاة و ه ال ل ه قف على ال الآخ  ه ودون ت ور ح  ل

ى  اءات ال افة الإج ها ما لان  ا ف اع  ام س الانق ع تارخ ق ع  ت فى ال
ات ا ف أة لل إلا  ع لا تع مه ر م ح فى ال اع ق  دة لإي اع ال ل

ات"  .)٩٥(ال
ان جارة في  ي  افعات ال اع ال ع م مة وقف ج اع ال ت على انق و

ي  اءات ال ع الإج لان ج اعح ال و اء الانق ل أث   .ت
اد  لاح أنه وفقاً لل ارة ١٣٢و ١٣١و ١٣٠و ة وال ن افعات ال ن ال  –م قان

م ه وفاة أح ال ا ن أس ة القان ق مة  اع س ال مة ،قع انق ة ال ه أهل  ،فق
ائ ه م ال مة ع اش ال ان م اع ،زوال صفة م  ا الانق ت علي ه أ  ،و

اع هأن أ ادر  ،ث الانق ها ال ال اع وم اءات اللاحقة للانق ع الإج لان ج
                                                

نى )٩٥( ع رق  –نق م ة  ١٠٧٤ال ة  –ق ٥٧ل ق. –١٩٩٢/ ٢١/٥جل ان ال ة ق قع ش   م
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اع ل الانق عها ق ض أت لل فى م ع ق ته ع ما ل ت ال ز  ،فى ال ولا 
لان ال م ال  ق إلا إذا  ،لغ ال عها لا ي ض ع لل فى م ة ال صلاح

ارا ص وا إخ م ق أخ ركان ال ا م ال ات وت افة ال  ،ا 
ة  ام ه ل ق عها ق ض ل فى م أة للف ع الإدارة لا تع مه ص ال و

أ القا ال ها وتق تق  ولة ب ضي ال هامف نى م ف   .)٩٦(ن
مة  وفاة أح  اع س ال اء انق ى ت أث اءات ال لان الإج ب أن 

م وفقا  ادة ال افعات ه  ١٣٢ل ال ن ال يم قان ن  لان ن ره القان ق
ه  اءات دون عل ى لا ت الإج قه وح فاع ع حق ا له م ال فى ت رثة ال ل

ه ر ال فى غفلة م ع  ،و لان إلا م ش ا ال ز ال به وم ث فإنه لا 
ان  ا  ه مه ل ذل م غ ق ه ولا  اي ه ل ه م ال  د عل ى تعـ ة ال ــائ ا الف ال

ه اي ع ل ه م ش   .)٩٧(ل ي 
ة ل  ي جل ل ت ق ذل  لها و ها إذ ت تع ع س أنف ال علي أن ت
ه  فى أو فق أهل م مقام ال ال ت ق ح تعل إلى م  ع م ال ال ال

ه مة أو زال صف اء على  ،لل ف الآخب ا  ،ل ال فة تعل إلى ه أو 
ل أ م أول اء على  ف ب ة  .ال ل ها إذا ح ال ع س أنف ال ا ت

مة أو  ة ال م مقام م فق أهل ق فى، أو م  ها وارث ال دة ل ان م ي  ال
ها  اش ال ف فة و ه ال افعات ١٣٣م (مقام م زال ع   .)م

ل أنه إذا ل ك ع ال ر أو  ال اء  ها س مة س ل في  ،ل تعاود ال فإنها ت
اع د  ،حالة انق ة. وهي ت ي ال ائها  مة وانق اع سق ال ها ق وت عل

عها ض مة دون ال في م اء ال ة ،إلي انق و مع قق ش ي ت إذا ل  ،م
ة أشه ة س ل خلال م ع س ،تع ي  ق   . ولا فإنها ت

اً  فق  وأخ م أو  فاة أح ال ن ب مة ي  القان اع س ال ان انق ول 
ع  ده لا  ه إلا أن ذل  مة ع اش ال ان ي وال صفة م  ه أو ب أهل
ر  ه ما ل  ق س ائها م تارخ ت مة أو انق اع سق ال ء م اب ب اح

ه أ م ه ف ة  ع دون  ح م ال ار ن ال اع ذل أن اس اب تل ال اح
                                                

ني )٩٦( ع رق  - نق م ة  ٨٣١٢ال ة  –ق ٤٤ل ق. –٢٤/٤/٢٠٠١جل ة ال ان ش قع ق   م
ع رق  )٩٧( ة  ٧٦٦ال ة  –ق٦٢ل ق. - ٢٧/٦/١٩٩٨جل ان ال ة ق قع ش   م
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١٢٠ 

ائها وذ  ها أو انق ة سق ان م ع مانعا م س ها  مة ف اع س ال انق ال 
ا ا ه ه ن ف ع م ال ال ابإل ال ن  ن ق اق   .)٩٨(ل فإنه 

مة اء س ال ل وأث    :** أساس ال ب وفاة ال ق
ر وج راغي أس ل رفع  -و –)٩٩(اذنا ال قة ب وفاة ال ق ف أن ال

مة اء س ال ع ووفاته أث ي –ال قي س م علي أساس م قة تق ا هي تف  .إن
ة أول درجة فال مة أمام م ء ال أ ب ني لل ي فى  .القان ولا  لل

ول ب ه ت ا ال لأن ش أ  .فاتهأن  ه الي فإن م ال لا ي ال و
مة ،أصلاً  ء ال اً ع ب ف ه م ان صاح مة  ،إذا  ام ال د إلي انع وه ما ي

ا ال ام ه انع ناً  مة فإنه   .قان ء ال اً ع ب ان ال ح أما إذا 
ا ال  د ه ج ناً ب مة قان ج ال . وت ني لل افة ال القان ة ل ال أته  ون

افها في أو يلغي ال  .أ ا لا ي مة فإن ه اء س ال في ال أث فإذا ت
اص أخ  لافة إلي ش أو أش ال قاله  ي ان ع ا  في ون ني لل ال القان

رثة ني لل .)(ال د ال القان ج ة ل مة قائ ل ال ا ت رغ تغ  ،وه
ه ا ال ول يل .صاح ة ه اش ه م ي  مة ح ال ي  ال ال ال م ات

ني.    القان
ه اجه اءات في م ل الإج ل تع ي ت ق اءات ال ل الإج ا ت ل  .ول أ أن تع

ده ج ني لل لا ل ة ال القان اش اء لازم ل مة إج ل  .ال م تع ا لا يل ول
أة لل ع مه ان ال مة إذا  ها ال اله  ١٣١م ( ف م لأق اء ال إب افعات)  م

فاة ل ال ة ق ام اته ال ل ني  ،و ة ال القان اش الة لا حاجة إلي م ه ال لأنه في ه
ة  .لل مة قــائ وره في خ ـ اً ل ع ص ه ال ادر في ه ن ال ال و

ة. اءات ص اء عــلي إج   الفعل و
  
  

                                                
نى )٩٨( ع رق  –نق م ة  ١٨٧٣ال ة  –ق ٥٧ل ان –٢٠/٧/١٩٩٢جل ة ق قع ش ق.  م   ال
ي) ٩٩( ني - وج راغ فه اء ال عة جامعة ع ش - دراسات في م ال أمام الق  –م

ة ون س   .٤٩ص  - ب
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  الفرع الثاني
  في حكم تجاوز أهلية الاختصام المحدودةرأينا 

ني  ن ع ال القان ودة  ام ال ة الاخ ا في حالات أهل ئ ه اؤل ال ال
ة ه الأهل ود ه اق وح اوز ن ا ل ت ت لة .ف ي م الأم نا الع فع علي  وق ذ كأن ت

اث ة في ال الأحق ه  ال ود أ  ،ال دع ل اوز ح ا ح ت ام ف ة الاخ هل
حة لل ودة ال ة ال اب فع  .؟الا ع أو أن ي ال ها  ال ف ائ دع  ال

عة ه في ال ي الا ل م ع ودة  اس ام ال ة الاخ ود أهل اوز ح ا ه ح ت ف
ه ي ال ح م ع ائ لاس حة لل ة . ؟ال ال ة لل فع الغ دع علي ال أو أن ي

قه ال لانهاق ور ال ب ع ص ة  ة ع تعاملات مع ال اوز  ،اش ا ح ت ف
ض ا الف ة في ه ة الفعل ودة لل ام ال ة الاخ ود أهل   . ؟ح

اؤلات ه ال ل ه ة علي م ا ل ن في  الفقه إجا  ،ق م الإشارة إلي أن
ود أهل اوز ح فع ب ائي وال ا ع إج ق أن الع ه ل أع حة ل ام ال ة الاخ

اءات لان الإج ائي ب اوز  ،ه دفع إج ة ل ائ ة الق ال لان ال ا ب ن ال ه و
ام ة الاخ ود أهل ارات  ،ح اء ولاع حة اس ام ال ة الاخ ود أهل اوز ح لأن ت

اه ة مع نا -مع لفه -في ن ة ت ائ ة الق ال ة ال ة ش ل ها والأهل اف م ت  ع
لان ت ال فة غ  ،ي ال ة  ت ودة ال ام ال ة الاخ الله إلا في حالات أهل

ع  ة في ال ال  ،العاد ع حة له لاس ام ال ة الاخ ائ لأهل اوز ال ا في حالة ت
فاع ع  حة لها لل ودة ال ام ال ة الاخ ة لأهل قا اوز ال ه أو ت ي ق م حق

ا ة لأع ات الح ال ا  ،ئهاال فة لارت فاء ال ان فع  ن ال الات  ه ال ل ه ففي م
ع  ة في ال فة غ العاد ال ودة  ام ال ة الاخ الات لأهل ه ال ن  ،ه وم ث 

فاء لها فة أو ان اً في ال اوزها ع فة ،ت فاء ال ع لان ل ال م ق ع فع  ن ال  ،ف
ع لان ل ال م ق ل ع ن ال  ام و ة الاخ ود أهل اوز ح فة إذا ت ت فاء ال

وض ه الف ل ه ودة في م   . ال
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  المبحث الثاني
  مدي الاعتراف بفكرة أهلية التقاضي المحدودة

  :تمهيد وتقسيم
ال  الأع ام  ة ال للق قاضي هي صلاح ة ال ه أن أهل ق عل ان ال إذا 

ح اء علي ن ص ة أمام الق ائ ال وأنها تع ،الإج ة الأداء في ال  ع أهل
ش ( الغاً س ال ن ال  قـاضــي أن  ة ال ة في أهـلـ ا فـإن القـاعـ ــ ائي وه  ٢١الإج

ر  ة) غ م هس الي فإن م بلغ س  ،)١٠٠(عل ال ه  ٢١و ر عل عاماً غ م
ه ا ه ول اس عاو  ع ال ة وج ائ اءات الق ع الإج ة ج اش   .ع م

ز  قاضي فلا  ة ال اف ل ال أهل ام دون أن ت ة الاخ ت أهل اف وذا ت
نة لها ة ال ائ ال الإج الأع م  ق مة أن  فاً في ال ن  ا  أن  .ل  ون

له في ذل م بها ش  ائي .ق ل الإج ا ه ال    .وه
ائي ال ال ي  ل الإج ا ال م عادة به ق اف و ب ع ال ال لا ت

ة نه ناق الأهل قاضي ل ة ال ه أهل لي أو  .ل ن ال ائي ق  ل الإج ا ال ه
صي أو الق    .ال

قاضي لل ة ال لف أهل ت علي ت اجح فقهاً  -و اءات -وفقاً لل  .لان الإج
اء لان الإج ه ه دفع ب لة ال  ا فإن وس ه ال .ول مة  في فإذا ان

ق  لانه  ز ال ب لاً و ا اً  ن ح اءات فإنه  ح الإج ع دون ت ض ال
ع  لال ا ناً في ال ال رة قان ق  .)١٠١(ال

فع  ق علي أن ال ة ال ت م ائي وق أك م ه دفع إج ة ال ق أهل ب
اءات لان الإج ادة  ب د ال افعات أ ١٠٨إذ أن م ن ال ف م قان ل نه إذا وقع ال

ر فى لاً و ال  ال ا ة أول درجة  لان ل أو مة أمام م ح ال ل 
قل إلى ال اع ،لآخ  ان ه فإن ح ال ع ف ال ه  م عل ق  و قام ال

ف و  ل لان ال فع ب ه فى فى ال اءات إذا ل ي علقة الإج ع ال ف ل سائ ال
                                                

ي ه  )١٠٠( ن ن الف ش في القان ادة  ١٨وس ال ة وفقاً لل الي القاص  ٤١٤س ال ني و ن ال م القان
قاضي  ة ال اش ز له م ة العامة لا  ه الأهل ناً.ال ل ل له قان ون م    ب

En droit français la majorité est fixée à dix-huit ans accomplis. En 
conséquence, le mineur est frappe d'une incapacité générale d'exercice qui 
l'empêche de s'adresser a une juridiction sans être légalement représenté. 
Christophe Lefort, Procedure Civile, Dalloz, 2009, p. 68 nº 88. 

ي )١٠١( ........ –وج راغ فه اد جع ساب - م ها ٥٤٢ص  –م ع   .وما 
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ع فة ال ة و  ،ص ى على نق أهل اءات ال لان الإج فع ب ان ال
م أح اءات ال الإج علقة  ة ال ل ع ال ف ع ه م ال ع  فى ال ف و ل م ال

ة ع ض جهة إلى ،ال لة م اره وس م اع ض  ال ع اءاتها دون ال ع إج أو إلى 
ه ازعة ف ه أو ال عى  ات ال ال  .)١٠٢(ل

لعلي أنه لا  قاضي ع تق ال ة ال اف أهل ا  أن  ،في أن ت ون
مة اء ن ال ة .ت أث اء م  ،أما إذا زال الأهل اذ أ إج ز ات لا 

ره  ق ا  قاً ل ها  ع س أنف ال ل أن ت اع وق ة الانق مة في ف اءات ال إج
ن  اءات إلي ،القان ه الإج ج ها ب ل س ع م مقام ال  وهي أن  ق ل ال  ال

ه  افعات) ١٣٠م (ال فق أهل   .م
ا ه ه ار ه ال ال  أن ي ا فإن ال قاضي ل ة ال د أهل ل  أن ت

ة دون أخ  ق مع ق ة دون أخ أو  ة مع ائ اءات ق إج ق  ن  ؟وت ي أن  ع
اء عاو أو الإج ع ال ص  قاضي  ع ال أهل لل ة دون ال ائ ات الق

ودة؟. ؟الأخ ة وم ة تقاض مق ر أهل   أ هل  ت
ائي  اع ق الات تع م ع ال ع  في  ان ال ة أخ إذا  وم ناح

ة ودة ومق ة تقاض م د أهل ن  قاضي أم ن ة ال ن إزاء فق لأهل ا ن    .؟فهل ه
اً ع  اؤل أ ار ال اً ق ي اج في أث اوأخ ة ال الإفلاس علي أهل ل 

ن إزاء  ا ن قاضي أم أن ة ال فل أهل اج ال ه فق ال ت عل ان ي قاضي وما إذا  ال
ودة ة وم ة تقاض مق   .؟أهل

الي: راسة علي ال ال ن ال ي أن ت اؤلات تق ا ال ة علي ه    أر أن الإجا
ودة للقا قاضي ال ة ال ل الأول أهل   .صال

ة. ائ ة الق اع ودة في حالة ال قاضي ال ة ال اني أهل ل ال   ال
فل اج ال ودة لل قاضي ال ة ال ال أهل ل ال   .ال

  المطلب الأول
  أهلية التقاضي المحدودة للقاصر

ب  ل ة لل ال ال ة الأداء  ه أهل اف ل ت ل قاضي ت ة ال ان أهل إذا 
اً  ائ ه ق اي ش  ،ح الغاً س ال ن ال  قـاضــي أن  ة ال ة في أهـلـ ا أن القاع

ه ٢١( ر عل ة) غ م ة  .س ها للقاص أهل ن ف ي  الات ال اك م ال إلا أن ه
ة وه ائل مع ود م د  الي تقاضي ت ها علي ال ال ا معال ي م ق    :ما 

                                                
ني )١٠٢( ع رق  - نق م ة  - ٥١٧ال ة ٤٣ل ائ ة  - ق   .١٩٧٧- ٣- ١٦جل
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ع الأول قاضي في  :الف ة القاص لل ف وفي حالات أهل ة علي ال لا دعاو ال
ائي    .الإذن الق

اني ع ال ق  :الف ق أصل ال اسة  عاو غ ال قاضي في ال ة القاص لل أهل
عاو  ة (ال ع ض ازة ال لة ودعاو ال ع   . )ال

  الفرع الأول 
أهلية القاصر للتقاضي في الدعاوي المتعلقة بالولاية علي النفس وفي حالات 

  لقضائيالإذن ا
ة  لا ال علقة  ة ال ال ال ائل الأح قاضي في م ة القاص لل ي دراسة أهل تق

الي ض لها علي ال ال ع ائي ال ف وفي حالات الإذن الق   :علي ال
علقة  :الغ الأول ة ال ال ال ائل الأح قاضي في م ة القاص لل أهل

ف ة علي ال لا   . ال
اني ة ا :الغ ال ائيأهل قاضي في حالات الإذن الق   .لقاص لل

  الغصن الأول
أهلية القاصر للتقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية علي 

  النفس 
ن رق  ة م القان ان ادة ال ة  ١وفقاً لل ع أوضاع  ٢٠٠٠ل أن ت 

قاضي في ة ال ة ت أهل ال ال ائل الأح قاضي في م اءات ال ال  إج ائل الأح م
اه  ق عاً  املة م ة  لاد ة م ف ل أت خ ع س ة علي ال لا ة لل ال

ة   .العقل
علقة  ة ال ال ال ائل الأح قاضي في م ة القاص لل ي دراسة أهل ه تق وعل
ان دعاو  اً ب ة ث ثان ال ال ائل الأح د  ق ي ال ف أولاً ت ة علي ال لا ال

اليال قاضي وذل علي ال ال ة ال أهل ها  ف للقاص ف ع ي  ف وال ة علي ال    :لا
 
ً
  أولا

  مسائل الأحوال الشخصية والقوانين التي تحكمها 
ال  الأم عل  ل ما ي ني أن  ن ال اً في فقه القان ه حال ق عل ح م ال لق أص

عل  ل ما ي ة وأن  ال الع الأح ي  اع  ي م ق اع ت اص م ق الأش
ة ال ال   .الأح

ة ال ش لح "أح عة ول  ل ث بلغة ال ان ت ا  د ح " وج
ة ادات. وق  ،الإسلام ائل إلي معاملات وع ف تق ال ع ة  عة الإسلام ففقه ال

ات الغ ق ل ال ة في م مع دخ ن ة إلي اللغة القان ال ش لح أح ة وف م
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اسع ع ن ال ص  .في أواخ الق امه علي وجه ال اء في اس أ الفقه والق و
ة  ال اء  دة س ع ة م ائ هات ق ة ل ال ال ائل الأح اص  اد الاخ لإس

لي(للأجان  اء الق ة لل  )الق ال ة(أو  ل اك ال ة وال ع اك ال  ،)ال
ن ال ي القان د ت ل في ص ال  ،اج الو اق الأح خاصة وأنه في ن

اً  ة أ ن ال ،ال الالقان ي ح الأح ي ن ال   .)١٠٣(ي أو القان
اه ف ه ات مه  )١٠٤(ي الفقهو ة في ع ال ال لاح الأح ع لاص إلي أنه ل 

ع  ع ال ازعات الأجان لا  ة ل ال اض ذل أنه  ق ال ة في ال أدني فائ
لا اج الاص ن ال ي القان لح أساساً ل ة ت ة م ة ف ال ال  ،ح الأح

ة ال ال أنها م الأح ل  ة الق ن ف العلاقة القان اً في ت لأن  ،ولا  ش
ة ال ال ائل الأح ل م ة ل ال اً  اج ال ل واح ن ال ي  ،القان ا ع ون

ن  ا القان ي ه ع ب هاال ألة م ل م ة ل ان  .ال ة لل فإنه إذا  ال و
ني ه ال علي ال  ن ال اضي ح ل  القان ة في ال لاح أه للاص

ي ي أو ال ي ن ال ن ال ه القان ان القان ا  ة ون اله ال وه  ،في أح
ائع الأخ  ل وال ة لل ال ة  عة الإسلام هال ة لغ ال ا  ،  إلا أنه ل له

اج ال  عي ال ض ن ال اض م ح القان ق ال ة في ال لاح أه الاص
ة ت علي ال  ال ال ائل الأح ع م ة ل ال ة  ح ان م ور ق ل

ل ل وغ م عاً م م ال  .ج ائل الأح ان ل ي م م ه الق ور ه و
ة م زواج ال ائع س علاقات الأس د ال أ تع ي وم ي ن ال ة خاضعاً للقان

لاق وغ ذل اد  .و ا إس لح  ع  ة ل  ال ال لاح الأح ه فإن اص وعل
اج ال ن ال ي القان ة فق  ،ل ل ع علاقات الأس ع أن ن ونه أدق في ال

فة عامة ة  ال ال    .لا ع الأح
اب وأر  أ ال ها ال ي  إل لح  -رغ وجاهة الأس ال أنه لازال ل

اض م زاو ق ال ه في ال ة أه ال ال ن  :الأح ور القان ة ص ف ناح
ة  ١٠رق  ي  ٢٠٠٤ل ة وال ال ال ازعات الأح ة ب م اك م اء م إن

اك ال زعاً ب ال اص بها م ةكان الاخ ائ ة والاب اص ه  .ئ ا الاخ وه
                                                

، خال ح) ١٠٣( ح ل –ح ع ال ة لغ ال ال ال امع –الأح اب ال ة ال ي م
  .١٥ص  –٢٠١٦- جامعة ع ش

اغ) ١٠٤( ل –س ت ة لل غ ال ام الأس عارف –أح أة ال ة - م ون س وما  ٢٦ص  –ب
ها.   ع
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ام العام ال عل  عي و ض عي م اص ن ة س  .اخ اك الأس فلا ت م
ة ال ال ه  ،ازعات الأح ة به ائ ة والاب ئ اك ال ا لا ت ال

ازعات اص والإحالة  ،ال م الاخ ع ها  ع أن ت وم تلقاء نف ها ل ول رفع إل
ا ادة ل لاً ب ال ة ع افعات ١١٠ك الأس ن ال    .م قان

ة أخ  ائي ،وم ناح ن الإج عة العامة للقان افعات ه ال ن ال ان قان  ،إذا 
اردة في  اع ال ة الق فة أساس ة ت  ال ال ازعات الأح ص م فإنه 

ن رق  ة  ١القان ق ٢٠٠٠ل اءات ال ع أوضاع إج ائل أن ت  اضي في م
ة ال ال ن رق  ،الأح ل القان ة  ١٠و ة ٢٠٠٤ل اك الأس اء م وم ث  ،إن

ان م ت  ه الق ل ه افعات إلا ح ت ن ال اردة في قان اع ال لا ت الق
اء ارة فعلا أما الق ة ما م ائ ألة إج   .ل

ادة  ان ال ن رق  ١٣و ة  ١٤٧م القان ام أ ١٩٤٩ل ن ن ار قان ن إص
اص  الة الأش علقة  ائل ال ل ال أنها ت ة  ال ال ائل الأح ف م اء تع الق

ه  ادلة وأهل ا ال اته وج وواج ق ال واج وحق ة وال ال ة  ام الأس علقة ب أو ال
ار  ف والإق ل وال لاق وال وج وال ال ب ال ام الأم ة ون و ه وال ة وال الأب

ح  فقة للأقارب والأصهار وت ال ام  وع والال ل والف ارها والعلاقة ب الأص ون
د  فق ار ال ة واع الغ الإدارة و امة وال والإذن  ة والق صا ة وال لا ي وال ال وال
فات  ها م ال ا وغ صا ار وال ال علقة  ائل ال ازعات وال ل ال اً و م

تال ع ال ادة  .افة إلي ما  اد ال أوردته ال ع ن رق  ٢٨وه ذات ال م القان
ة  ٤٩ ائي ١٩٣٧ل ة ال الق ة أن لائ ل اك ال    .)١٠٥(لل

عة  أنها هي م ة  ال ال الأح د  ق ة ال ق ال ة ال ف م وق ع
ة  ع فات ال ه م ال ان ع غ ه الإن ها ما ي  ن عل ي رت القان ة ال أو العائل

                                                
ادة  )١٠٥( ن رق ٢٨إذ وفقاً لل ة  ٤٩ م القان اك  ١٩٣٧ل ائي لل ة ال الق أن لائ

ع ائل ال ة ال ال ال ائل الأح ل م ة ت ل ام ال علقة ب ه أو ال اص وأهل الة الأش لقة 
ام  ة) ون و ه (ال ادلة وال ا ال اته وج وواج ق ال واج وحق ة وال ة وعلي الأخ ال الأس
ل  ارها والعلاقة ب الأص ة ون الأب ار  ة والإق ف وال ل وال لاق وال وج وال ال ب ال الأم

ال ام  وع والال امة وال والف ة والق صا ة وال لا ي وال ح ال وال فقة للأقارب والأصهار وت
افة  فات ال ها م ال ا وغ صا ار وال ال علقة  ائل ال ازعات وال ل ال الإدارة و والإذن 

اً.  د م فق ار ال اع ة و الغ ت و ع ال   إلي ما 
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نه زوجاً أو أرملاً أو  ى، و اً أو أن ان ذ ن إن ة  اع اته الاج اً في ح ن اً قان أث
ه أو  غ س أو ع ها ل ة أو ناق نه تام الأهل اً، أو  ع اً ش اً أو اب لقاً أو أ م

ابها ال ها  م أس ة أو مق ل الأهل نه م ن، أو  علقة ج ر ال ة. أما الأم ن قان
ة  ص ة وال قف واله ة، وذن فال ال الع لها  الأصل م الأح ة ف ال ائل ال ال
ال  ال علقها  ة ل ال الع ها هي م الأح اش اعها وم لاف أن فقات على اخ وال

ص ة وال قف واله ع ال وج أن ال قاقه غ أن ال م اس قاقه وع اس  -ةو
عات د ال لها م عق ا  -و أه ه انة، فأل ه د وب إل ق ال ة ال اً على ف م غال تق

اك  اص ال جها ع اخ ا  ة  ال ال ائل الأح ل م ارها م ق إلى اع
اً ذا أث في  اً دي ي ق ت ع ائل ال امها ال في ال ي ل م ن ة ال ن ال

ها. على ا  تق ح ت في شيء م ة إذا ن ال ال ة جهة م جهات الأح أن أ
ناً  رة قان ق ة ال اع الأن إت و  اهة م ال ه  ها ف د، فإن ن ه م تل العق ت 

ال عة الأم صى بها ل ة وال ه فة وال ق   .)١٠٦(ال
ن رق  ور القان ل ص ر الإشارة إلي أنه ق ة  ١وت ع أن ت  ٢٠٠٠ل

ال  ائل الأح ان م ة  ال ال ائل الأح قاضي في م اءات ال أوضاع إج
ن  ة في أك م قان اث دة م ع اءات م ع لإج ة ت ازعة  .ال ان م فإذا 

ادرة  ة وال ع اك ال ت ال ة ت ع للائ ة ب م خ ال ال الأح
ن رق  قان م  س ة  ٧٨ال ان ال .١٩٣١ل ا م الأجان في وذا  ه م أو أح

ادر  ارة ال ة وال ن افعات ال ن ال ص قان ق ن ة  ال ال ازعة الأح م
ائل  وهي ١٩٤٩عام  علقة  اءات ال الإج اص  ع ال ا اب ال اد ال ص م ن

ة ال ال    .الأح
ع الأن  ة العامة في ج لا ة ال ة صاح ع اك ال ان ال ا فق  ح وه عة م الف

ى  اصات ح ع الاخ ة في  ل ال ال ة وال ل اك الق ها ال الإسلامي، ث شار
اك  ها و ال اص ب زع الاخ ة وت ت اك الأهل ة وال ل اك ال أن ال
اص  زع ان اخ ا ال قا له ة و ل ال ال ة ال ع اك ال ة وال ل الق

ة  ع اك ال ال ال الأح اصة  ازعات ال قف وال ال اصة  ازعات ال في ال
علقة  ائل ال ازعات وال اص العام في ال هة ذات الاخ ت ال ة، واع ال

                                                
ني )١٠٦( ع رق  - نق م ة - ٤٠ال ة ٣ ل ائ ة  - ق ان  - ١٩٣٤–٦- ٢١جل ة ق قع ش م

ق.   ال
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هة م  اص بها ل ى الاخ ها إلا ما أع ج م ولاي ة، فلا  ال ال الأح
ة  ل اك الق ا فق اخ ال ، وعلى ه اء الأخ ال جهات الق ازعات الأح

م ة ال اد ج ازات في حالة ات ة الام ول صاح ا ال عا علقة ب ة ال فإذا  ،ال
ل  م غ م ان ال ة، وذا  ل اك ال اص لل ان الاخ ه  لف ج اخ
ائل  ا أمامه إلا في م ه تقاض ف  ل مع ه له م ائفة أو ملة أو م ع ل وتا

ي  ار ال ه ال ل م ل ة، ما ل  ال ع اك ال اص بها لل ل الاخ
لي علقة  ،ال ائل ال ازعات وال عة م ن ال ان م ة فق  اك الأهل أما ال

ادة  قا لل ة  ال ال اك  ١٦الأح ان ال ها، ومع ذل فق  ة ت م لائ
ن أمام  قاض ل ي اها ال ك رعا ة ت ل ال الق عة الأح ة في أن ع اك ال ال

اك  ة ت ال ا، ث جاءت لائ صا ار وال ال ال  ال ل  ا ما ي ة ع ال
ادة  ة فق في ال ل ول  ٢٥/٤ال ا ال ل م رعا ع الأجان ال ها على خ م

ال ال الأح علقة  ازعات ال ائل وال ازات في ال ة الام ي ع صاح ة الاث
ل  ح ل ه س ن ة م ج اتفاق ة  ازات الأج ما ألغ الام ة، وع ع اك ال لل
ل في  ة للف ل ها الق اك فا  الاح ازات  الام ع  ان ت ي  ول ال دولة م ال

قال ة الان ة خلال ف ال ال عة الأح ع  ،أن م خ ة على ع ا ن الاتفاق
قع عل ول ال ا ال ال رعا اك الأح م ل س انها م ر ب ي  ول ال ا ال ل رعا ها و

اني دول  إضافة ث ن  قان م  س ر م ة بها، وق ص ود ال ة في ال ة ال ال
ن رق  قان م  س ع ال ر ال ة، ث أص قعة على الاتفاق ول ال ل ال ة  ٩١ل ل

اص ب ١٩٣٧ زع الاخ اس ب ه ال ق  ها ول  ع ة  اء ال  جهات الق
ع ها  ،و اج ال عل ن ال ة والقان ال ال ائل الأح ي م ا ق ت ون

ى ت  ة وم ل اك ال ى ت ال ة وم ل اك الق ى ت ال ان م ل
عة ة م اك ال ا  ،ال ة قائ ال ال عة الأح أن عل  ا ي ضع ف وصار ال

ن ال ه على أساس أ ان القان ا  ل ف بها ت  ة ال ل اك الق ن ال
ة ل عها الق ي ت ولة ال ن ال ن ال  ،قان ان القان ا  ل ة ت  ل اك ال وال

ة قعة على الاتفاق ول ال ن إح ال ي  ،قان ول ال ة أو ال ل ها الق اك ف  ول ت
ن سالف ال قان م  س ال ف  ة  ،انأض ع اك ال ه ال ا ذل اخ  ا ع وف

ي  ة للأجان ال ال اص  ا الاخ ا جعل له ة،  ال ال ة وال ل ال ال وال
ادة  ج ال ة  اك م ه له م انة أو ملة أو م ن إلى د ة  ١٠ي م اتفاق

ادة  ه وال ن ة وال ٢٧، ٢٥م ل اك ال ة ت ال ادة م لائ ة م ال ة الأخ  ٣فق
ن  قان م  س ة  ٩١م ال عة ١٩٣٧ل أن اص  ان الاخ قال  ة الان هاء ف ، وع ان
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ة  ن اك ال ة  ت ال اء ال زعا ب جهات الق ة م ال ال الأح
اك  ة وال ل اك ال اص ال ان م اخ ي  ة ال ال ال ائل الأح

ة وم ل ع الق ا اب ال افعات شاملا ال ن ال ها قان ال وت عل ة على ال لا ائل ال
ن  القان اف  ة  ١٢٦ال ال  ،١٩٥١ل الأح ف بها  ع ة ال ل ال ال وت ال

لة ه وال ائفة وال اد ال ة في حالة ات افة  ،ال ة  ع اك ال وت ال
ال ال الأح علقة  ائل ال ازعات وال ة ال ن اك ال ه ال ا ما اخ  ة ع

ة ل ال ال ة) وال اصة بها، واس  ،(ال ان ال ها والق ت ة ت ها لائ وت عل
ال اك ال ال ة وال ع اك ال ى إلغاء ال ا ح ن رق ه القان ة  ة  ٤٦٢ل ل

١٠٧(١٩٥٥(.   
ن رق  ر القان ة  ٤٦٢وق ص اك ا ١٩٥٥ل ة إلغاء ال ل ال ال ة وال ع ل

ة اك ال رة أمامها إلي ال عاو ال ي م  .وحالة ال ن الع ا القان وق ألغي ه
ن  قان م  س ص ال ة  ٧٨ن ة ١٩٣١ل ع اك ال ت ال ة ت لائ اص  ا  .وال

ن رق  ر القان ة  ١ص ائل  ٢٠٠٠ل قاضي في م اءات ال ع أوضاع وج ب 
م رق الأح  س ال ادرة  ة ال ع اك ال ت ال ة ت اه ألغ لائ ق ة و ال ال
ة ٧٨ ة  .١٩٣١ل ئ اك ال اص ال ة م اخ ال ال ازعات الأح ان م و

ة رق  اك الأس ن م ر قان ة إلي أن ص ائ اك الاب ة  ١٠وال اه  ٢٠٠٤ل ق و
اً  ع ة ن ة م اك الأس ان أص م ي  ة وال ال ال ازعات الأح ع م

ة ائ اك الاب ة وال ئ اك ال زعاً ب ال ها م اص ب ة  .الاخ ال ادة ال إذ وفقاً لل
ن رق  ة  ١٠م القان ة دون  ٢٠٠٤ل اك الأس ة ت م اك الأس اء م إن

ها ع ,غ اص بها ب ج عق الاخ ى ي ة ال ال ال ائل الأح اك  م لل
قا ة  ائ ة والاب ئ قاضى فى  ال اءات ال ع أوضاع وج ن ت  ام قان لأح

ادر ة ال ال ال ائل الأح ن رق  م ة  ١القان اك  ٢٠٠ل و  أمام م
ان ى  عاو ال ف ال ة فى شأن ص ة  الأس ئ اك ال وفى شأن  ,ت بها ال

ها فقات وما فى ح ه ع  شاملة ,إعفاء دعاو ال م عل اع ال دعاو ال لام
ادة ( ام ال ادرة بها أح ام ال ف الأح ن ذاته )٣ت    .م القان

  
  

                                                
نينق  )١٠٧( ع رق  - م ة  ٤ال ة ٦٣ل ائ ة  - ق ان  - ١٩٩٩- ١١- ٢٩جل ة ق قع ش م

ق.   ال
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ً
  ثانيا

الدعاوي المتعلقة بالولاية علي النفس والتي يعترف للقاصر فيها بأهلية 
  التقاضي

ن رق  ة م القان ان ادة ال ة  ١م الإشارة إلي أنه وفقاً لل أن  ٢٠٠٠ل
ة  ة ت أهل ال ال ائل الأح قاضي في م اءات ال ع أوضاع إج ت 
ة  ف ل أت خ ع س ة علي ال لا ة لل ال ال ائل الأح قاضي في م ال

ة اه العقل ق عاً  املة م ة  لاد   .م
اداً  ع ق أورد تع ال أن ال ي  ادت  وج ن رق  ١٠ ،٩في ال  ١م القان

ي أص  ٢٠٠٠ه ل ف وال ة علي ال لا ال علقة  ه م دعاو م فع  ا  أن ت ل
ائها ر ق  ن إن ي قان ق ة  اك الأس اص م ة  ١٠الآن م اخ ه  ،٢٠٠٤ل وه

الي عاو هي علي ال ال   :ال
ع * وج  قة ب ال اني أو الف ف ال ل أو ال لاق وال دعاو ال

ابها  ال أو أس ار  اء والإق لع والإب اعة وال ار ال اض علي إن ة والاع ع ال
ع وفاة  ه  ار  ع الإق اص ب ل الاخ رث و ع وفاة ال ار  هادة علي الإق ال

رث ور  :ال ل ص ة ق ائ ة الاب اص ال خل في اخ عاو ت ه ال ان ه وق 
ن  ة ١٠القان اك الأس ٢٠٠٤ل اء م ال إن ائل الأح اص  ة وال وح الاخ

ة ة الأس ة وهي م ة م ة في ي م    .ال
ة ة س ة  –و إذن ل بلغ خ ع لا ائل ال قاضي في م اره أهلاً لل اع

ف اش -علي ال ه ،أن ي ا ه ول ف عاً  ،ب عاو ج ه ال ة في ه ائ اءات الق الإج
اً  ع اً أم م ع ان م اء  هس ادة  ،عل ار أنه وفقاً لل م  ١٧/١وذل مع الأخ في الاع

ن رق  ة  ١القان وجة  ٢٠٠٠ل ان س ال واج إذا  ة ع عق ال اش عاو ال ل ال لا تق
ة  لاد ة م ة س اني ع وج تقل ع ث ان س ال ة أو  لاد ة م ة س تقل ع س ع

ع    .وق رفع ال
انة ال* علقة  عـاو ال هال قال  ه والان ه وض ه ورؤ انة  :غ وحف وح

ه ة م ع ل ه العاش انة ال ي س لل اء وأق ن إلا لل غ لا ت ي  ،ال وأق
ها ة م ع ة ع ان انة ال ه ال اء  ،س ل انة ال هي ح ه ال ت غ ه ل و

ناً  غ أو ال ،قان قاء ال ة إ اض ل ال اء علي  ز للقاضي ب هاو ة في ي إذا  ،غ
ي ذل ها تق ل وج  ،رأ أن م ي ت ة ع وح ام غ س ال لغ ال ي ي ح
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ة غ ة ه حف له ول  ،ال اض الة في ي ال ه ال غ في ه قاء ال ن إ و
انة انة ،ح   .)١٠٨(فلا ت أج ح

ال فع لل ي ت عاو ال غ تل ال انة ال علقة  عاو ال ال ق  ة و
انة إسقا ال ة أو  اض غ لل ل ال غ أو ب أما دعاو حف  .انة ال

انة أو  ة ال غ م غ ال ع بل غ  ل حف ال فع  ي ت غ فهي تل ال ال
ا   انة. وف اب سق ال في ال أ س م أس انة  ق ح ال ل

فع م له ح ي ت غ فهي تل ال ة ال ي أو دعاو رؤ ال اء أ م ال ة س ؤ  ال
غ ة ال ي ي م رؤ اد ح    .الأج

اً  فعها صاح  وأخ ي ي ع ال تل ال ق ب قاله ف غ وان دع ض ال
أن  ه.  ه أو حف ان هاء ح ع ان غ  ه علي ال انة ض م ي ي ال في ال

لقة ع ت ع أمه ال ة وت غ س العاش لغ ال انة ي اء ح ع انق ه  ه لأب ل
اء قال  .ال ال م ان ل ال  عاو  ق بها ال غ ف قال ال أما دعاو ان

ه ة أب غ م بل ال ة  اض قال ،ال عها م الان ل م   . )١٠٩(أو 
ة ة س ه  إذن ل بلغ خ ع ة  –وعل لا ائل ال قاضي في م اره أهلاً لل اع

ف اش -علي ال ه ،أن ي ا ه ول ف عاً  ،ب عاو ج ه ال ة في ه ائ اءات الق الإج
ه اً عل ع اً أم م ع ان م اء    .س

ع * وفات  ر وال ها م الأج فقات وما في ح ال علقة  عاو ال ال
اعها ه إذ  ١٥ف ل بلغ س  :أن ا ه ول ف عاو ب ه ال اءات ه ة إج اش ة م س

ني ن أهلاً لل ل القان ها ال له ف تها دون حاجة لأن  اش لي أو (قاضي في م ال
صي).   ال

ها أو  ف فقة أو  ل زادة ال فع  ي ت عاو ال فقات تل ال عاو ال د ب ق وال
ها ة  .إسقا ال فع لل ي ت عاو ال وفات فهي تل ال ر وال أما دعاو الأج

اق الأح  قة في ن الغ ال انة أو رضاعة أو ال ة ح ة م أج ال ال
ة. ة أو علاج وفات دراس     م

                                                
ات ال )١٠٨( ة رق  –محمد ال ال ال ائل الأح قاضي في م اءات ال ن إج اءة في قان ة  ١ق ل

ون ناش –٢٠٠٠    .١١٦ص  –٢٠٠١ –ب
ل )١٠٩( ف وفقاً  –أح خل ة علي ال لا ال علقة  ة ال ال ال ائل الأح قاضي في م ات ال ص خ

ن رق  ة  )١(للقان ة –٢٠٠٠ل امع عات ال ها.  ٤٤ص  –٢٠٠٠ –دار ال ع   وما 
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قها* ة حق اش وجة ل الأذن لل علقة  عاو ال اع  :ال ان ال اه أنه إذا  ا مع وه
اج ن ال ان القان اً و اً أج ل على إذن  ي ع ورة ال ي  ق ال 
وجة ز لل ق ف ق ة تل ال اش وج ل اء  ال أ للق ا الإذن أن تل حال ارف زوجها ه

قها ة حق اش فع دع للإذن لها     .ب
عاو م بلغ س  ه ال اش ه ز أن ت ني  ١٥و ل قان ة دون حاجة ل س

ة  ال ال ائل الأح قاضي في م ه ال أهل لل اءاتها إذ أن م بلغ ه اش إج ي
ها دع ف وم ة علي ال لا ال علقة  قهاال ة حق اش وجة    . او الإذن لل

ها* ة وما في ح ة وال و هاز وال ه وال ه  :دعاو ال عاو ال ق ب و
ي  ال ال داده في الأح ه أو لاس خ ه أو  ال ة  ال اء لل فع س ي ت عاو ال تل ال

داد ها الاس ل ،ز ف ي أو مه ال ه ال ار ال ي مق    .أو ت
ة م أما دع وج م ل ال أن ما يل فع  ي ت عاو ال هاز فهي تل ال او ال

دادها وج بها أو لاس ام ال اء لإل ها س اش وغ   .أثاث وف
مه  ص ما تق فع  ي ت عاو ال ة فهي تل ال و ا  دعاو ال وف

ة  وج ة ال ل غلاله في م وج لاس ة أو أ م أقارها لل ل وجة غ ال  ال
ا ه ها ب ف عل و ال   .ال

ها  ار ف ي ي عاو ال ها فهي تل ال ة وما في ح عاو ال عل ب ا ي اً ف وأخ
لافات ة -ال ول ع ال ة  -حال الع ة ال مة في ف ق ا ال ا ة واله ل ال ح

ها. دادها أو دفع ق اء لاس    س
ة * ال ال الأح علقة  د ال ح الق لاقت واج وال ق  :في وثائ ال و

ة  ا انات ال ح ال ل ت فع  ي ت عاو ال ة(بها ال اد اء ال ثائ  )الأخ اردة ب ال
لاق واج وال  .ال

واج م لا ولي له* ي  :الإذن ب عة ال ها ال ل ف ي ت الات ال وذل في ال
واج ول  لل فاذ ال ف ل خل ولي ال واج ت ة وليع لها ال غ  ،غ أو لل

اك  ة أح ال اش ه و م ل ب اد  اً ل إرادة الأف اك ع ي ذل أن ه ع ف
وجة وج أو ال ة وه م ال ن ج  .القان ل العارض ال ن اء و خل الق ئ ي وع

د ولي  م وج واجع ع ال ي الإذن  ع م  .و خل في مفه واج م لا ولي له ي فالإذن ب
ة ال  ة لل لائ  .)١١١)(١١٠(فة ال

                                                
اجع في ذل )١١٠( ل :ي قاضي..... –أح خل ات ال ص جع ساب –خ   . ٦٠ –م
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ة* ة الأس اء علي إحالة م رئ م راثة ب فاة وال ق ال ق بها  :ت و
ل  ع وه ما  رثة ال ي ال فاة وت ل ال ات ح ل إث فع  ي ت عاو ال ال
ة  ه في ت رثة علي أن ل ال ي  اء مه ح راثة وه إج إعلام ال لاً  ه ع عل

هال ة ت ي ن ال ادة  .في م  ج ال ة عه  ٣/٣و اك الأس ن م م قان
                                                                                                                  

ر الإشارة إلي أن )١١١( . وت ق ى ال ع ال ائي  ل الق لائي ع الع ل ال دت معاي ت الع ه ق تع
ل القاضى ي  ان ع ة. فإذا  لة وال س ار ي في ال ب ال ع ع أن ال إذ ي ال
اء. أما  ع ق قام  ا ال له في ه ه فإن ع وحة عل ازعة ال ه لل رها على أساس  ة ق ع ن

ا ف مع إذا  قة ت ا ان م ف ال أو ل ف ع ال أو ل لة لل د وس ل القاضى م ن ع
اً. لاً ولائ ن ع و أن  ع له لا  ن، فإن ع ني مع للقان   أو م قان

اس ة ع ال لائ ة القاضى ال عي ـ سل ة و  - ج ن م القان لة العل ةم اد ل  - الاق ة  ١٩٦٩ي ل
انى - ١١ د ال   . ٦٤٥ص  - الع

ة إلى القاضى ولا  اش م م ة تق اء على ع ر ب أنه  لائي  ل ال لي ي الع ار ال ع ووفقاً لل
ل  ل ش ة، و الع ة عل رة ول في جل فة ال ره القاضى في غ ، و ف الآخ تعل إلى ال

 . ل ح   أم ول ش
لا ل ال ازعة ي الع ام ال ار انع ع مة أو ووفقاً ل ل في خ ف أن الأول لا  ائي  ئي ع الق

ا. ن ل م م وف ع الفقه في  ه  اع، وه ما ي   ن
ها أن عاي ونق ه ال ض ه ى والى :في ع نى - ف اء ال ن الق س في قان ة رجال  –ال م

اء ها. ٣٣ص  –٢٠٠٨ –الق ع   وما 
ا  ة هي ن لائ ال ال ي ي أن الأع ى والفقه ال ع ال ائي  ل الق لاف ب الع ائي وأن الاخ ق

له  ف م ه رجة وه  لاف في ال ا ه اخ عة، ون راً في ال لافا ج لائي ل اخ اء ال ق والق ال
ع ادر ال قه. إذ  ق ل على ت ع ن و ة - نفاذ القان ع ض اب م ة  - ولأس ان ة إم د ع الإرادة الف

فا ال وال ة الأع اش ه. فلا  م اء وت رقاب اف م الق إش ة إلا  ال مع ة في أح ن ت القان
ر م القاضى أو م  ل إدار  د ع ادا إلى م ة اس ال ع أو ناق الأهل ف في أح ال
ف  ة. ول ال ن ت آثاره القان اً ولا ي الة ص ه ال م في ه ل ال ن الع ني.فلا  له القان م

الات هى قع و  ه ال ع في ت ه ها ال ل عل ع ى  ة ال لة الف س اء وال ه الق ه إذا أذن  ت أث
ة  اك ولائ اء م اك  Situation gracieusesخل ون اء، فهي م ة الق ة ووصا ضع ت رقا ت

ن، و  ه القان أنه م ي ء ذل  لائي في ض د ال ال اء.و ة الق اس ة ب اق ه إرادة م ن ف ت
ة. ال العاد ة في الأح د ت على الإرادة الف ى ت ة ال ن ت الآثار القان ة ع ت ه عاج   صاح

ى اد ال - وج راغ فه نى.....م اء ال جع ساب ص  ق   .٨٤م
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ي  ة ال اج ة ال ص راثة دون ال فاة وال ار شهادات ال إص ة  ة الأس إلي رئ م
فاة  وث ال ل ح اع ج ح ه. وذا ثار ن ة وح ة ول رئ ال ة الأس ها م ت

راثة ي ال ئ  –أو ت ها  ل ة ل ة الأس ة إحالة الأم إلي م ال
اعي. لها ال   ب

اش ة أن ي ة س ز إذن ل بلغ خ ع ه  ه -وعل ا ه ول ف عاو  -ب ال
ع رثة ال ي ال فاة وت ل ال ات ح ل إث فع  ي ت قاضي ،ال  ذل أنه أهل لل

ف ة علي ال لا ائل ال  . في م
ها:دعاو ال لام* فقات وما في ح ام ال ف أح ه ع ت م عل  اع ال

ن رق  ور القان ل ص ة ق ئ ة ال اً لل عق عاو م ه ال اص به ان الاخ  ١٠وق 
ة  ا  ٢٠٠٤ل ة به ة الأس اه عه إلي م ق ة وال  ة الأس اء م إن

اص.    الاخ
ادة  ن رق  ٧٦إذ وفقاً لل ر م القان ه  ٢٠٠٠ة ل ١م م عل ع ال إذا ام

ها جاز  ر وما في ح فقات والأج ادر في دعاو ال هائي ال ف ال ال ع ت
ف  ي  ال رت ال أو ال ي أص ة ال فع الأم إلي ال م له أن ي لل

تها ائ ته ،ب ه وأم أداء ما ح  ام  ه قادر علي الق م عل يها أن ال ي ث ل  وم
ماً  ة لا ت علي ثلاث ي ه م ل ح     .الأداء ول 

ة ة س ز ل بلغ خ ع ه  فقة  -وعل ال د ح نهائي صادر  في حالة وج
ا ه ف -أو الأج وما في ح ة علي ال لا ائل ال قاضي في م اره أهلاً لل أن ، اع

اع  اءات دعاو ال لام ه إج ا ه ول ف اش ب ه ي ف ه ه ع ت م عل ال
ها فقات وما في ح ال علقة  ام ال ا ،الأح ها نهائ ادر ف ن ال ال   .و

*: ث في م اض علي عق زواج الأجان ال ادة  دع الاع م  ١١وفقاً لل
ن رق ة  ١ القان ث في  ٢٠٠٠ل اض علي زواج الأجان ال ز رفع دع الاع

ل  ل  عل م و اج ال  ن ال ان القان في العق إذا  ال علي أح 
واج ه لل وال أهل اً ل ي  ،ال س واج ح ام ال ع وقف إت ت علي إقامة ال و

ها اً ف ل نهائ    .ف
ث في م  اض علي زواج الأجان ال اض دع الاع ان دع الاع و

في الع ل ال علي أح  ل  ور و ل ص ة ق ائ ة الاب اص ال ق م اخ
ن رق  ة  ١٠القان ة  ٢٠٠٤ل اص م خل في اخ اه ت ق ي أص  وال

ة   .الأس
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١٣٥ 

عاو م بلغ س  ه ال اش ه ز أن ت ه  ني  ١٥وعل ل قان ة دون حاجة ل س
ال ال ائل الأح قاضي في م ه ال أهل لل اءاتها إذ أن م بلغ ه اش إج ة ي

ف ة علي ال لا ال علقة     .ال
عا* ز ش ا  ة ف أن أمام ال ه ذوو ال ف عل ث ما ي اه أنه  :ت ا مع وه

ل  ة  فع دع أصل ة ب ء لل ة الل ة س أن م بلغ خ ع و ال ز ل
ف ة علي ال لا ائل ال ألة م م أن أ م ه  ا عل ث ما اتفق ه و في  ،ت ه

ة ا الاتفاق أمام ال ل ه ناً وأن  ن الاتفاق جائ قان الة أن     .ال
ها  ب إل ل ة ال مة أمام ال عل  ا الاتفاق م ن ه ولا  أن 

ث ادة  ،ال ا في ال م  أن ول ال ع ذو ال ل ال ع افعات  ١٠٣/١إذ اس م
ا ل م أن  ي ت علي أنه لل ع  وال ها ال ن عل ة حالة ت ة في أ إلي ال

ا ةإث ل ه في م ال ا عل   . )١١٢(ت ما اتفق
ائل  - ٣ قاضي في م ة ال وج علي أهل م تأث وضع ش خاص  ال

ف ة علي ال لا    :ال
ادة  ن رق  ١٧/١وفقاً لل ة  ١م القان ة ع عق  ٢٠٠٠ل اش عاو ال ل ال لا تق
ان  واج إذا  وج تقل ال ان س ال ة أو  لاد ة م ة س وجة تقل ع س ع س ال

ع  ة وق رفع ال لاد ة م ة س اني ع   .ع ث
ان س أح  لة إذا  ن غ مق واج ت ة ع عق ال ه فإن أ دع ناش وعل

ه ال وج أقل م ه واج أم  ،ال اً لل ه م عي عل ان ال اء  ل س وه نهي م
ه فاً  ا ال م  ،مع ار أن ه اع ها  ل م تلقاء نف م الق ع ة  ي ال وتق

ل أمامها  فع ب ام العام ول ل ي ال عل  اء و ع اب ل ال ة لق ع ض و ال ال
م ه ،أ م ال اء  ع ،فإن أغفل الق ض ل في ال م  ،وف جاز لأ م ال

ع علي ال ل ة ال ن الأس ة ش ا ن ول ة  ،أ في ت القان م ال وتل
م  ع داً  اء م إلغاء ال والق الة  ه ال ة في ه اف ع الاس ل ال    .)١١٣(ق

ف ل بلغ  ون  ع اع ان ال ة  ١٥أنه إذا  لا ائل ال ة تقاضي في م أهل ة  س
ة ع عق  ل أ دع ناش اً علي أنه لا تق ع ذل أورد ن ف ث  واج إذا علي ال ال

اني  وج تقل ع ث ان س ال ة أو  لاد ة م ة س وجة تقل ع س ع كان س ال
                                                

ار إمام )١١٢( ة –س ع ال ة الأس ة –م ة الع ه ها. ٥٤ص  - ٢٠٠٥ –دار ال ع   وما 
ة –ار إمامس ع ال )١١٣( ة ال ال ال ان الأح ة في ق ائ أة الإج ق ال انات حق  –ض

ة ة الع ه ها.  ٤٤ص  - ٢٠١١ –دار ال ع   وما 
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١٣٦ 

ع  ة وق رفع ال لاد ة م ة س غ ال ،ع ن ق أف ل  اف  -فإنه ب علي الاع
قاضي ل بلغ  ة ال ة ١٥أهل لاد ة م نه -س ة  ،م م لا إذ أن أغل دعاو ال

عق زواج ة  ت ة أو م ف ناش ان ،علي ال ل إلا  الي ل تق ال ة  و وجة س س ال
ع  ة ع رفع ال اني ع س وج ث ة م وس ال لاد ة م   .ع س

ص  اقاً ب ال اك ات ن ه ي  د ح ا ال ع في ه خل ال ح ت ه نق وعل
و م ة إذ ما ال ن قاضي في  القان ة ال أهل ة  ة س اف ل أت خ ع الاع

ة ع عق زواج إلا إذا  اش اه ال ع دع ق ل ت ف وفي ذات ال ة علي ال لا ائل ال م
ع  واج ع رفع ال ة لل ن ائل  ،ت ال القان ار أن أغل م نا في الاع إذا ما أخ

ع ف م ة علي ال لا ال علقة  ة ال ال ال ة ع عق زواجالأح   !.؟لقة أو ناش
ال  ائل الأح قاضي في م ة ال أهل اف  فع س الاع ن ب خل  ق أن ال وأع

واج ة ع ال اش عاو ال ا  ال ف ف ة علي ال لا ال علقة  ة ال إلي ذات  ال
واج ة لل ن ة م ،ال القان ة س اني ع أة وه ث جل وال ا ال لل ح ه ة بل و لاد

ادة  اس مع ال قا لل ق ة رق  ٣١ت ن ال ال ن الأح ر م قان ة  ١٤٣م  ١٩٩٤ل
ن رق  ة م القان ام ادة ال ال افة  ة  ١٢٦وال ان  ٢٠٠٨ل ع ق يل  ع ب

ة ن ال ال لغ م  ،الأح ث عق زواج ل ل ي ز ت ادة لا  ه ال ي ه ق إذ 
لاال ة م ة س اني ع املة ث ة    . )١١٤(د

  الغصن الثاني
  أهلية القاصر للتقاضي في حالات الإذن القضائي

ة ال مع ة أع اش أذون له  ق  ،ن القاص ال ق ة لل ال قاضي  أهلاً لل
ال ه الأع علقة به ة لها .ال ال ة  امل الأهل ع     .وذل لأنه 

ع الأ ة  اش ان حالات الإذن للقاص  ن وذا  اناً ب القان د أح ال ت  ،ع
لي أو  إذن ال ة  ال مع ة أع اش ن للقاص م فإنه في حالات أخ  القان

ة    .ال

                                                
ادة  )١١٤( رة ال م دس ع عة  ف ع ال ل ال م ق ع الإشارة أنه ح  ي  ن  ٣١وج ر م القان م

ة  ١٤٣رق  ع ١٩٩٤ل رة  س ة ال رة إذ ق ال ق ها علي خلاف الأوضاع ال لها لإقام م ق
ا.  رة العل س ة ال ن ال   في قان

ا-  رة العل س ة ال ة  –ح ال ع رق  –٢٠١٧–٩–٢٤جل ة  ٩ال ة –ق ٣٢ل س ة ال  –ال
د  –٢٠١٧ - ١٠- ٤ ). ٣٩الع ر (  م
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عاً  ن ت ود الإذن ت ب القان ودة للقاص  قاضي ال ة ال ه فإن أهل وعل
ة الأداء أهل اف للقاص  اف  ،لل علي الاع عاً للاع ة ا ق ت ت أهل للقاص 

ة لي أو ال إذن ال ائل  ع ال ة ل ال ه علي ال  ،الأداء  عال وه ما س
الي    :ال

ناً  -أولاً  تها قان اش أذون له  ائل ال ة لل ال ودة للقاص  قاضي ال ة ال    .أهل
اً  ته -ثان اش أذون له  ائل ال ة لل ال ودة للقاص  قاضي ال ة ال م  اأهل

ة لي أو ال   .ال
 
ً
  أولا

أهلية التقاضي المحدودة للقاصر بالنسبة للمسائل المأذون له بمباشرتها 
 
ً
  قانونا

ادة   . أ فقة: وفقاً لل اض ال ال ال لأغ أن ال قاضي  ة القاص لل م  ٦١أهل
ضع ت  ل له أو ي ا  ف ف ه ال ن للقاص أهل ال  ة علي ال لا ن ال قان

اض فى ت  ه الأغ عل به امه ال ح ال ه و اض نفق فه عادة م مال لأغ
ال فق ا ال ود ه    .ح

ا  ة ل ال ة  امل الأهل عة والإح وع عاماً  ا ن القاص ب ال ا  ه و
اء  ه م غ اج إل اء ما  لا ش ع م ه ف اض نفق فه لأغ ضع م مال ت ت ي

را م ل ة وما يل هو .  ،س أن إلى إذن أح ا ال اج فى ه   ولا 
ع ة ال ة لا ت إلي أهل ه الأهل اله  ،ول ه أم ع  فل للقاص أن ي

ه اض نفق ة لأغ ادة  ،ال ال  ٦١ح خ ال ة علي ال لا ن ال م قان
فقة اض ال ود أغ ة القاص في ح د ،أهل ع ي  ف في الأوجه ال ي ذل ال ق  ح 

فع ر م ال ق ها  الولا ي ،علي القاص م ه الأم ع به    .)١١٥(ق ذل ع ال
فات  ة ت قابل ي  ى تق اع العامة ال ف ب الق ل ال ال ع ب وق أراد ال
ا   ل ة م عل ناق الأهل ى ت ة ال ل ورات الع لان و ال ة لل ناق الأهل

عامل ال اقع على مال ي عاملال ا ال له م إلى سلامة ه وده و  ،اس فى ح
ة عا ال ة  ي اض ج ة لأغ ا ل له أو  ،واس ودة تق على ما  ه م فللقاص أهل

ه اض نفق فه عادة م مال لأغ ضع ت ت ن القاص فى  ،ي ا ال  وعلى ه
فا ال إدارته وت ن أع ف وت ال أهلا للإدارة وال ا ال ود ه ةح جع  ،ته ص وال

                                                
قي )١١٥( ، أح ش ح ي ع ال ة العامة لل –ف أة  –ال عارفم   . ٩٧ص –٢٠٠١ –ال
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١٣٨ 

اص  وف الأش اد  ه العادة مع الإع ت  ود ه ما ج ه فى تع تل ال أو ب
ة اع   .)١١٦(الاج

ه  اض نفق ة لأغ ال ال أن الأم ة الأداء للقاص  ت أهل ت علي ث و
ال ه الأم ود ه قاضي في ح ة ال أهل اً  عه أ ه  ،ت ا ه ول ف اش ب ح أن ي ف

اً إ ع اً أو م ع ان م اء  ال س ه الأم فع في شأن ه ي ت عاو ال ع ال اءات ج ج
ه م  .عل أن ما يل ازعات  قاضي إذا ثارت ال ن أهلاً لل عة  ا ي بلغ ال فالقاص م

فه  ضع ت ت ل له أو ت ي ت ال ال ود الأم ه ول في ح ائه أو دراس ائه أو  لغ
ه اض نفق   .لأغ

ة ال  . ب دأهل ل الف أن عق الع قاضي  ادة  :قاص لل ة  ٦٢وفقاً لل لا ن ال م قان
ن  ام القان د وفقاً لأح ل الف ام عق الع ن للقاص إب ال  ادة . علي ال ووفقاً لل

فل رق  ٦٤ ن ال ام عق  ١٩٩٦ /١٢م قان ة عامة أهلاً لإب قاع ن القاص 
ة ع عاماً  غه س خ ل ع بل   .الع

ادة  فلا ٩٨ووفقاً لل ع  ل  ن الع ن  -م قان ام القان ل م  –في ت أح
ة  ة س ع ع لغ س عل الأساسي ول ي ام ال اوز س إت ة أو ت ة س عة ع ا بلغ ال

اقة  كاملة. ه  ة  ادسة ع فلا دون س ال م  ل  ل صاح ع م  ل و
ر  ها ص ه وتل عل ل ل ع فل وتع م م الق العاملة ت أنه  ة ال

   .ال
إنهاء العق  أن أن تأم  صي أو ذو ال ل ال اء على  ة ب ز لل ول 

ة  اه ة أخ  ل له أو لأ م ق ة القاص أو م ل ة ل ن  ٦٢م (رعا م قان
ال ة علي ال لا   .)ال

ة ع ن أجاز للقاص ال بلغ س خ ان القان ن  ٦٤ عاماً (م وذا  م قان
فل رق  د١٢/١٩٩٦ال ل الف ام عق الع ام  ،) إب ة أداء في إب أ أن القاص له أهل

ر فع وال ة ب ال ائ فات ال د رغ أنه م ال ل الف ل  ،عق الع ن له  ف
لانه ه أو  ه أو ص ا العق م ح ت ل ما  ه ة تقاضي في  أ  .أهل

ا العق ع  لها ه ن م ي  عاو ال اءات ال ع إج ه ج ا ه ول ف اش ب أن ي
ه. اً عل ع اً أو م ع ان م اء     س

                                                
ر )١١٦( ة ال –محمد ح م ة لل –ن ي امعة ال  . ٣٧٥ص  –٢٠٠٩ –دار ال
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لج.  اتج ع الع أن ال ال قاضي  ه القاص لل ادة  :أهل ن  ٦٢وفقاً لل م قان
ا  ف ف ة أهلاًً◌ لل ادسة ع ن للقاص ال بلغ س ال ال  ة علي ال لا ال

ه له م أج أو غ ود  .ه م ع ام القاص ح ع ال ز أن ي ول لا 
ه اع ه أو ص ه م مه ال ال  ة أن تق ح القاص فى  .ال ز لل و

ئ ت  ه ذل وع ل له إذا اق م ه م ع ف فى ماله ال  ال
ة صا ة وال لا ام ال ه أح    .عل

ا في ه ع ا وما  ف ف ة ال ة أهل ة ع س د أن القاص ال بلغ س ا ال
قاضي في  ن أهلاً لل الي  ال اف و افآت وح ه م م له م أج أو غ ه م ع
فات  ص ال ة دع  اءات أ ه إج ا ه ول ف اش ب ع أن ي ود ف ه ال ه

اً أو  ع ان م اء  ال س ه الأم أن ه ها  ي  هال اً عل ع ه  ،م ان ه اء  وس
ه ب ع ه أو ع  م ي ف فات ب ه ال م ه اء أب ه وس عاً أو غ فات ت   . ال

ادة  ة عامة وفقاً لل قاع ان القاص  فل رق ٦٤وذا  ن ال ة  ١٢ م قان ل
ن رق ١٩٩٦ ج القان لة  ة  ١٢٦ ومع غه  ٢٠٠٨ل ل ع بل ام عق الع أهلا لإب

ح فأر . )١١٧(خ ع عاما س اً أن  ه  أ ا  ف ف ال ه ال  له في ه
ه ن له  ،م أج أو غ ة ع ف ام ل في س ال الع ح للقاص  ا سُ ال لأنه 

ة  ال ل  قاضي  الي أهلاً لل ال ه و اع ه أو ص ه م مه ا  ف ف اً ال أ
ال ه الأم ا  ه فات ف ادة وه .لل يل ن ال ع ققه ب ن  ٦٢ا  ت م قان

له  ه م ع ا  ف ف ال ه للقاص  ح ف عل ال ال  ال  ة علي ال لا ال
اماً ب  اك ان ن ه ي  ال ح اردة  لاً م س ع عاماً ال خ ع عاماً ب

ال ة علي ال لا ن ال فل وقان ن ال ص قان    .ن
ه القاص . د ادة أهل فقة: وفقاً لل ه وال ها فى ال ي  فات ال أن ال قاضي  لل

ة فى زواج القاص ال له مال  ٦٠ ال إذا أذن ال ة علي ال لا ن ال م قان

                                                
ادة  )١١٧( فل علي أنه  ٦٤إذ ت ال ن ال ة "م قان م الإخلال ب الفق ن  ٩٨مع ع م قان

ن رق  القان ادر  عل ال ة  ١٣٩ال غه خ ع١٩٨١ل ل بل فال ق ل الأ غ ة ،  ت ة س
ة.  لاد ة م ة س غ ثلاث ع ل بل ه ق ر ا  ت املة،  ة  لاد   م

فال م س ثلاثة  ل الأ غ خ ب ، ال عل افقة وز ال ع م  ، اف ال ار م ال ق ز  و
ه علي  ا ل  ه ولا ت ه أو ن ة لا ت  س ال م ة في الأع ة إلي خ ع ع

راسةا  ". ل
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فقة ه وال ف فى ال غ ذل ع  كان ذل إذنا له فى ال ة  ما ل تأم ال
ار لاح ر أن . الإذن أو في ق ق ان ال وافإذا  ة  ١٨ج  ألا تقل ع س ال س

وج و وجة ١٦لل ة لل ه ال ،س غ ه ل بل واج ق ال ة  ح  ،وأذن ال
فقة ه وال ف فى ال ة فى ال امل الأهل ع الإذن  وج  ،القاص  ع ال ف

ها فقة عل ف فى ماله لل ه وال وج ه ل اء ال ف فى  ،إع وجة ال ع ال وت
ه فات  وأن ،ال اع ال افة أن ل  ن معاشها و الإذن ل فقة فى ش ف ال ت

. لح وال اء وال   ا فى ذل الإب
ف في  املة في ال ة  أهل واج  ال أذون له  اف للقاص ال ت علي الاع و

ا أنه فع  ي  أن ت عاو ال ع ال قاضي في ج ه لل فقة أهل ه وال ن  .ال إذ 
فع لل ي ت عاو ال ع ال اءات ج ه إج ا ه ول ف اش ب واج أن ي ال أذون له  قاص ال

لغ  ه أو في م ه أو في ق لامها لل وجة في اس ازع ال أن ت فقة  ه أو ال أن ال
فقة   .ال

 
ً
  ثانيا

من  أهلية التقاضي المحدودة للقاصر بالنسبة للمسائل المأذون له بمباشرتها
  مةالولي أو المحك

الإدارة  . أ أذون له  ادة  :القاص ال لي أن  ٥٤وفقاً لل ال لل ة علي ال لا ن ال م قان
ها لإدارتها ع لها أو  اله  ل أم ة في ت ة ع ام  ،أذن للقاص ال بلغ ال

ث إشهاد ل ال ن ذل  إشهاد آخ ،و ه  ا الإذن أو  م  .وله أن  ه
ادة  ل ت ال صي أن تأذن للقاص ال بلغ لل ٥٥ك ال ال اع أق ع س ة 

ها لإدارتها ع لها أو  اله  ل أم ة في ت ة ع ام ة الإذن  ،ال وذا رف ال
ف ال هائي  ار ال ور الق ة م تارخ ص ي س ل م ه ق ل ي  ز ت   .فلا 

ادة  ه ١١٢ووفقاً لل ة م ع ة ع ان ي ال ال ني إذا بلغ ال وأذن له في  ،م
اله لإدارتها ل أم ي  ،.....ت ود ال ة في ال ه ص ادرة م ال الإدارة ال ان أع

ن  ها القان    .رس
الإدارة أذون له  ان أنه ت للقاص ال ص سالفة ال ة -و م ال  -قاع

ف ان لازمة ل ي  ر م فع وال ة ب ال ائ ة ال ن فات القان ام ال ة إب ال أهل  ال
غلاله   .وح إدارته واس
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ادة  ق وفقاً لل الإدارة ت أذون له  ة القاص ال ة  ٥٦علي أن سل لا ن ال م قان
ود  صي في ح لي أو ال ة أو ال ور إذن خاص م ال ب ص ج ال ب علي ال

ه ن  ،سل ي ال فاء  ة وال ة ت علي س اني ل ة وال راع أج الأراضي ال ة ل  ال
ال الإدارة ة علي أع ت فاذ ول .غ ال ة  واج ال ف  ،كان ثاب أو س ت

  .آخ
ل  ن له  إدارتها ف أذون له  ال ال ا  الأم ة أداء ف ان للقاص أهل وذا 

ال ه الأم ها علي ه ي  فات ال ص ال ة تقاضي  ن  ،أهل الي  ال و
الإد أذون له  ع للقاص ال ة ل ائ اءات الق ه الإج ا ه ول ف اش ب ارة أن ي

ه اً عل ع اً أو م ع ان م اء  فات س ه ال أن ه فع  ي ت عاو ال ز  .ال ف
ة العقار ال  أج ة  ال ه دع ال ا ه ول ف اش ب الإدارة أن ي أذون له  للقاص ال

ه أج ه  ،قام ب ا ه ول ف اش ب ز له أن ي ق ا  ق ع ال ة  ال دع ال
اله ة في إدارة أم ن فات القان ة ع ال اش ات  ،ال خ العق ورد ث ال ف ة  ال ال

عاق معه. ف ال ف م جان ال ه دون ت اد ال ت الاتفاق عل قاو وال   وال
اق ا ود ن د  ة تقاضي ت الإدارة أهل أذون له  ن للقاص ال ا  فات وه ل

ها لإدارتها.  ل ي ت ال ال غلال الأم انة واس ف وص   اللازمة ل
ار  . ب الات أذون له  ادة  :القاص ال ز  ٥٧وفقاً لل ال لا  ة علي ال لا ن ال م قان

ة صا ة أو ال لا ال لاً  ان م اء  ة  ،أن ي ،للقاص س ة ع ام إلا إذا بلغ ال
ه ة في ذل ،م ع ه ال لقاً  وأدن اً أو م    .إذناً مق

ه  ة م ع ة ع ام ة الإذن للقاص ال بلغ ال ع أجاز لل اه أن ال ا مع وه
ة اب ال ر واك ع م ال ارة  ارسة ال ار  ،م الات أذون له  الي للقاص ال ال و

ان الإذن  اها  ما إذا  قف م ارة وت ال ال ارسة أع ة أداء في م ار ق أهل الات
اً  لقاً أو مق    .ورد م

ار الات ود الإذن  ة أداء في ح أهل ار  الات أذون له  ف للقاص ال ي اع  ،وم
ار.  الات ود الإذن  ودة  ة تقاضي م أهل اف له  اً الاع ع ح فإن ذل 

ة في ائ اءات الق ه الإج ا ه ول ف اش ب ار أن ي الات أذون له  عاو  فللقاص ال ال
ارته مها ت ل ي ت ارة  .ال ة ع ال اش قه ال ق ة  ال ع القاص رفع دعاو لل ف

ل  اءاتها ال ة إج اش له في م ا حاجة إلي أن  ه دون ا ه ول ف اءاتها ب ة إج اش وم
صي لي أو ال ال ائي     .  الإج
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اء ج. الإ أذون له  ة م :القاص ال ام ادة ال ة رق وفقاً لل ص ن ال ة  ٧١ قان ل
اء علي إذن  ١٩٤٦ اله ب صي  ه أن ي ة م ع ة ع ام الغ ال ز للقاص ال

ة    .م ال
ا   املة ف ة أداء  أهل ه  ة م ع ة ع ام الغ ال ا للقاص ال ف ي اع وم

ة ب ي أذن له ال اً م را م ارة ض فات ال اء رغ أنه م ال فإن  ،لالإ
ه  اء ال  الإ ف  ود ال ودة  ة تقاضي م أهل اف له  ع الاع ذل 

ا القاص ة في  .ه ائ اءات الق ه الإج ا ه ول ف اش ب ا القاص أن ي ع ه ف
اً أو  ع ان القاص م اء  ة س ص ه ال ل ه ازعات ح ر م م ا ي فع  ي ت عاو ال ال

ه ا عل ع ةول  .م ص ود ال ة  ه الأهل د ه   .ت
  الفرع الثاني

  أهلية القاصر للتقاضي في الدعاوي غير الماسة بأصل الحقوق الموضوعية
ة  ائ اءات الق ة للإج ال قاضي  ة أهل لل ه فقهاً أن ناق الأهل ق عل م ال

ة ع ض ق ال ق أصل ال اسة  قاض ،غ ال ي علي ذل أن القاص أهل لل ي أمام و
ازة  أن ال ل  ل و ع اء ال اليالق ض له علي ال ال ع   :وه ما س

ل :أولاً  ع اء ال قاضي أمام الق    .القاص أهل لل
اً  ازة :ثان أن ال قاضي    . القاص أهل لل

 
ً
  أولا

  القاصر أهل للتقاضي أمام القضاء المستعجل
اء ال قاضي أمام الق ة أهل لل لناق الأهل ب  ،ع ل وذل لأن ال ال

ع ض اً لا  ال ع ض اً م اجه .ن ح افي مع ما  ال ي ع  ا أن الاس
ني ل القان ة ال ص علي ص   .)١١٨(ال

اف  لة أن ت ع ع ال ل ال ق علي أنه لا  لق ة ال ت م وق أك
امة ة ال م الأهل قاضي لل ب  لل ل اً لا  لأن ال ال اً وق ن ح

ع ض ص  ،ال اجه ال افى مع ما  ال ي ع ل و لأن ش الاس ة ال على ص
نى م وق  .)١١٩(القان

                                                
ي والي )١١٨( ني –ف اء ال ن الق س في قان اء - ال ة رجال الق وج  ؛٣٠٣ص  –٢٠٠٨ –م

ني –راغ اء ال اد الق جع ساب –م ها. ٥٣٩ص  –م ع   وما 
ني )١١٩( ع رق  - نق م ة  - ٦٩ال ة ٤٨ل ائ ة  - ق   .١٩٨١ - ٣ - ٢٦جل
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١-  
ً
 موضوعيا

ً
  :الحكم المطلوب من القضاء المستعجل ليس حكما

ه ق عل ي م ال ائي ال ن الإج ة ت  )١٢٠(في فقه القان ائ فة الق أن ال
ة ال ةفي ف ائ ة الق في .ا نا -بل أنه لا  ل  -في ن أنه ع ل  صف الع ل

ة ف ائ ة ق ا نه ح ن م ائي أن  ر  ،ق لا ع ذل أن  ا لاب ف ون
ن  دها القان ي ح اءات ال الإج ل و    .في ال

مة  امي ال ج ع ن افعات لا ت ن ال ة في قان ائ اءات الق ان الإج وذا 
ة و  ائ ةالق ائ ائي لا ،الأوام الق ل الق ل فالع اءات ل إج ر إما  ب أن 

م اجهة ب ال أ ال ام م ورة اح ها ض ى  ة وال ائ مة الق أو وفقاً  ،ال
ة ائ ام الأوام الق ج ع  ،ل ائي ال لا ت ام الق ة في ال ائ والأوام الق

ائ وأوام الأداء وأ يالأوام علي الع ق   .وام ال
اء  اء ب ر م الق ي ت ة ال ائ ائ هي الأوام الق ان الأوام علي الع وذا 
ا  ن فه ي  ال ال ف الآخ في الأح اجهة ال ال دون م مها ال ق ة  علي ع

ا  ار أم افعات) ١٩٤م (لل وجه في اس قات  ،م فإن أوام الأداء أح ت
ام الأوام علي الع  قن ي ال ي الف ع ال اً  ائ لاً ق ل ع ام  ؛ائ وت فهي ن

ات أو  ال ة  لات مع ق داً أو م ان نق اء  ة س ا ال ة  اب ق ال ق اء ال م لاق
ار وحالة الأداء. ق ة ال ان مع ي  ع م ال ة  ة مع ل لات م ق   م

ام الأوام علي ا قات ن ي إح ت ق ل وتع أوام ال ائ وفي ذات ك لع
ق ي ال ي الف ع ال اً  ائ لاً ق ل ع ق ت ر م  ؛ال ارة ع أوام ت فهي ع

قاضي وأتعاب معاوني  وفات ال ة وم ائ م الق س ي ال ق ة ل القاضي في غ جل
اء ال اء  م  .الق س ي ال ور أوام تق ة ص ف ة  ائ م الق س ن ال و قان

ل م ة وال ائ ه الق ع ف   .الأم وال

                                                
ي في قان  )١٢٠( ائي ال ن الإج اجع فقهاء عل القان افعاتأن م ي :ن ال أح  ؛وج راغ فه

ل اه ن سع ؛ماه زغل اص –وقارب إب ائي ال ن الق عارف –القان أة ال  –١٩٧٤ –١جـ  –م
لاف  ١٠٦ص  اخ لف  دة ت ع ال م أع م  ق ا أن القاضي  ادته أنه  ها، ح ي س ع وما 

اع في الع د ن ه ه وج قة في ن ف ار ال عها فإن مع ض ي م ة هي ال ائ ال الق مه. فالأع ل م ع
اءات  اق إج قلة في ن ة م فة ه ع ة  ل اة الع ن في ال اً ع ت القان اً نات اعاً خلاف ت ن

ة.  انة مع اد ض فل للأف  خاصة ت
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ح  نه م ن م اً أن  ائ لاً ق ل ع ار الع في لاع ل م ذل أنه لا  ن
ة ف ائ ة ق ا دها  ،ح ي ح اءات ال ل والإج ال ل  ا الع ر ه بل لاب أن 

ع   .ال
اً  ه أ ق عل ان م ال ي وذا  ائي ال ن الإج فة  )١٢١(في فقه القان أن ال

ة ائ ني الق ام القان ض س ال ى تع ارض ال ع الع ع ب خل  ،ت ح لا ي
ن  لقائي للقان فاذ ال ل دون ال ث ما  اء إلا إذا ح ر  ،الق ع ص ل فإنه ت ول
ة) ة (تأك ع ض ة ال ائ ال ق ة ما ب أع ائ ة الق ا لة ،ال ع ة م ائ ال ق  ،أع

ة ة ولائ ائ ال ق ا ،أع اً أع ائيوأخ ف الق   .ل ال
ها ع  ة في ت ع ض ة ال ائ ة الق ا ال ال د أع ا ال ا في ه ب أن ما يه

لة ع ة ال ائ ة الق ا ال ال ة  ،أع ان ي لإم ا ال  الأساس الف إذ في ه
ه ا ه ول ف لة ب ع ة ال ائ اءات الق ة القاص الإج اش   .م

ة الأساس ان الغا لوذا  ار والع ق ق الاس ع ت ن في ال فإن الفقه  ،ة للقان
ني ق القان ق إلا م خلال ال ة لا  أن ت ه الغا ي وج أن ه ائي ال  ،الإج

ة فة أك اته مع قه وواج ق اد ل فة الأف ة  ،أ مع ع ض ة ال ائ ال الق ل فالأع ل
ل ال ه ل في ت اً ي ن اجه عارضاً قان ةت ن اك القان ق وال ان الأصل  ،ق لأنه إذا 

ه اع لقائي لق فاذ ال ني ه ال ام قان اد  ،في أ ن فة الأف الي فإن الأصل ه مع ال و
ة اقع الات ال ن على علي ال اً ع  ت القان ة تلقائ ن ه القان اك قه م  .ق

ص م ني في خ ق القان ا ال لف ه ث أن ي م وذل ح ، معول  ا تق
ا ال ل ه ازعة ح اصة  ،)١٢٢(م اء ع الإرادة ال ادر اب ع ذاته  أو لأن ال

ة ن اك القان ع ال ال وس  ها لإع ة  ،صلاح ا اجة إلي ال ر ال ا ت وه
ي وجه ال القان  ني القائ وت ل القان ه ائي لإزالة ال خل الق ة وال ائ ني الق

ل ة  ،ال ع ض اك ال ق وال ق ل في أصل ال ف ائي  وذل م خلال ح ق
اء  لاح الق ي اص ائي ال ه الفقه الإج ل عل ها وه ما  ابها أو نف ها لأص أك ب

( أك عي (ال ض ا  ،ال ل ه اتي حال ف أ ال يل لل ن ه ال ائي  أ الق فال
ن.  قالأخ في ت القان ني إذن في حال مو ل القان ه   :)١٢٣(ال

                                                
قة.  )١٢١( ا  الإشارة ال
ني –وج راغ )١٢٢( اء ال اد الق جع ساب –م ها. ٥١ص  –م ع   وما 
ل )١٢٣( افعات..... - أح ماه زغل اع ال ل وق جع ساب أص ها. ٩٢٢ص - م ع   وما 
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ارة أخ  أ. ع اد آخ أو  د أو لأف اتي مع رأ ذاتي آخ لف أ ال ام ال حالة اص
ني مع ل م قان ازعة ح م م   .في حالة أن تق

ن  ة القان ق ضاً  ل مف ه ن ال ة  ائ ه  ،ب. في حالات اس ل في ه ه ج ت ف
الات ول ل ت  ام ال الأح ة  ام ال ة الأح الات ف ه ال ل ه ازعة وت ج م

الإفلاس ادرة  ام ال ل أو الأح ال ادرة  ام ال فعة أو الأح ال ادرة    . ال
ل م ذل أنه ي - ن ائي ال ه الفقه الإج هي إل ا ان ل  -وفقاً ل ه فإن ت

ام القا ها ال ل م ي ي ة ال ن اك القان ق وال ق عال ني في ال ان  ،ن اء  س
ن  ة القان ق ضاً  اً أو مف لاً فعل ه ة ، ت ن اك القان ار ال ق د اس اً يه ن ع عارضاً قان

د ال  م وج د أو ع ائي تأك ي وج ل ق ع ه  اء لإزال خل الق ى ت ق
هل نى ال   . القان

ائي  ل الق ا للع ع له ف ال نى ل ذل ف بل اع أث قان عي  ض ال
ق  ،هام ق ال ه فى ت ائي أث أك الق ا ال ق ه ى  ى ح ق ة الأم ال وه ح

نى ادر  ،القان ائى ال أك الق ال م  د إلى تق ال ى ت ق ة الأم ال إذ أن ح
ل ه ل ال ني م ل ال لا ال أو ال القان ه ا ال اً له ع ح   .على ن 

ادة و  ى حازت  ١٠١في ذل ال ام ال ات ال ت على أن الأح ن الإث م قان
ى ق ة الأم ال ق  ق ق ه م ال ل ف ا ف ة ف ن ح ق  ،ت ل ي ل دل ز ق ولا 

م  اع قام ب ال ة إلا في ن ه ال ام ه ل الأح ن ل ة ول لا ت ه ال ه
عل  غ صفاته وت ه دون أن ت ه أنف ة به ي ال اً وتق لاً وس ات ال م ب

ها.  ة م تلقاء نف   ال
ادة  ا ت ال از ن  ١١٦ك م ج ع فع  افعات ال على أن ال ن ال م قان
ها  قة ف ا ع ل ة(ال ال فع  ها )ال ة م تلقاء نف ه ال ى  ن  .تق وفي القان
ادة  ر ال ي تق ن ن ال ١٣٥١الف ادة م القان ل ال افعات  ٤٨٠ني و ن ال م قان

ة ائ ام الق أث للأح ي  ق ة الأم ال   .ح
عي ض اء ال ام الق ى لأح ق ة الأم ال ف م تق ح ان اله ه  ،وذا 

ام ازعات وت تعارض الأح ورة وضع ح لل ة هي  ،ض ال ال لة إع فإن وس
از ن ال م ج ع ة أ دفع  ال فع دفع  ال ال ل و لإع قة الف ا ع ل

ة  عل ب و أخ ت ائى وش ل الق ن الع عل  ها ي و م ة ش ال
ة ال  ،ال ا فق أع ى ون ق ة الأم ال ز ح ة ت ائ ال الق ل الأع إذ ل 
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ه ا ه ه م  ني ال تق ور القان ل ال ة وذل م م ع ض ة ال ائ ة الق ا ة ال لأخ
ل ه ع م ال ها ن ى لا ة ال ن اك القان ق وال ق ني لل ق القان ق ال وذل  ؛في ت

ني على ن  ق القان ا ال ق ه ة ل ائ عى ه الأداة الق ض اء ال ار أن الق اع
ع ني في ال ام القان ار ال ق ع  ،فل اس اء ن ا الق ال ه ت أع لازم ذل أن ت

عم ال ني في ال ور القان ق ال ه م ت   .انة ت
ة  ائ ال الق الأع انة تل  عاً م ال ل ن ة ت ان ال ل إذا  ك

ع  ادر في ال ائى ال ار الق الق م  د إلى تق ال ة وت أك ة أو ال ع ض  ،ال
ة أخ تع ها م ل ف ى ف ع ال م ذات ال ل   إذا رفع أح ال م ق ع

ع  لة وج  ،ال ق ازعات م ة في م اء أمام أ م ا الق ا أنه إذا ما أث ه
اً  اً مق اره أم اع ه  ل  ة الأم  ،ال ه أن الأصل أن ح ق عل فإنه م ال

لقة ي ل م ق ل م  ,ال اص و اء م ح الأش ة س ة ن ا هي ح ون
اً  لاً وس ع (م ض   ). ح ال

ني  ق القان ق ال اً في ت ن عي دوراً قان ض اء ال ا إلي أن للق ه وذا ما ان
ي ق ة الأم ال امه م ح ه أح ت ا ت هلة  ُ ة ال ن اك القان ق وال ق فإنه ،لل

ة اما تق ن أح ام  )١٢٤( في ذل أن ت إل اما  اماً ، )١٢٥(أو أح أو أح

                                                
د ال أو  )١٢٤( م وج د أو ع ق علي تأك وج ق ه ذل ال  ه أن ال ال ق عل م ال

ل ال ف ال م أداء قابل لل ه  م عل ام ال ع دون إل ل ال عي م ض ني ال  ال القان
ة، إذ ت  اماً تق ع أح ف ال ادرة ب ام ال مة. وتع الأح اءة ال ة وال ب ل قاق ال اس
ع  ة ال ة م م ألة الأول ادرة في ال ام ال ا تع الأح ه.  ع ا ي عي ف ة ال م أحق ع

عة م  ف ة م ة في دع أصل ت زوج ال ب اً،  اً تق ة ح فقة، الأصل ال ة  ال وجة لل ال
 . ز وال ل الف ة  ة في دع أصل ل ال ادر    وال ال

أداء مع قابل  )١٢٥( ه  م عل ام ال إل ي  ق ام ه ذل ال ال  ه أن ح الإل ق عل م ال
ر، وال ع ع ال ال ، وال  ي فع ال ي ب ام ال إل ال  ف ال  الإخلاء م لل  

ف  ة لل ال ة  فة ت د و اً فإنه ي ن اءً قان ع ج ام  ل ح الإل اً لأن م ة. ون ج الع ال
ائى اف ,ال الق الإس ع  اً (غ قابل لل هائ ى صار ان اً م ف اً ت لح س لاً  )إذ  أو م

ل ع فاذ ال ت .ال ى ت اصة ال ام وم الآثار ال   :على ح الإل
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ة عي ا أنه وذا .)١٢٦(م ض اء ال اءات الق ل  –ان إج ف اً لأنه  وذل ن
ة ن اك القان ق وال ق ء -في أصل ال ال اناً  ،ت  عق أح ال د  ،بل و وه ما يه

اً  ق ة م ن اك القان ق وال ق ه ال ة ه ا ف آثارها إذا ل ي ح ار ت ف  ،وث أض
ل ل ع اء ال ة دور الق ا تأتي أه ة ه ن اك القان ق وال ق ة عاجلة لل ا ح ح

أخ دها خ ال ى يه   .ال
ادة  افعات على أنه ٤٥وت ال ن ال ة  م قان ائ ة الإب ب في مق ال "ي

لة  ع ائل ال ال في ال اس  م ال ة مع ع ق فة م ائها ل  قاض م ق
. ق ات ال ها م ف ى عل ي    ال

اص أما في خارج دا ا الاخ ن ه ة ف ائ ة الاب ى بها مق ال ة ال ي ة ال ئ
ه اً به ع أ ض ة ال اص م ع م اخ ا لا  ة على أن ه ئ اد ال ة ال  ل

ة ع ائل إذا رفع  ال   ".ال
                                                                                                                  

اص: ادة  * ح الاخ ل على ح في  ١٠٨٥/١وفقاً لل ائ ال  ن لل نى  ن ال م القان
عقارات  اص  ة، على ح إخ ان ح ال ى  ل، م ئ مع أن  ي  م ال ع يل ع ال ض م

وفات. ائ وال ي والف اناً لأصل ال ي ض   ال
قادم ال*  ة ال :تغ م ي ادة  ق لل ي  ٣٨٥/٢ت ال ال نى على أنه إذا ح  ن ال م القان

ة  ائ ة الق ال ان ال ة. فإذا  ة س ي خ ع قادم ال ة ال ان م ى  ق ة الأم ال وحاز ال ق
ة. وذا  ي ة تقادم ج أ م ي ت ال ر ح  ي فإنه إذا ص ق لل قادم ال ع ال د إلى ق ي ت ان ال

ات، فإن  ي خ س ق  ة ال  ي الأج قادم  ة لل ة العاد ة أقل م ال ق  ا  ي م ال
قادم أ  ة لل ة العاد ا هي ال ، ون ي رة لل ق ة ال ة الق ن هي ذات ال قادم لا ت ة لل ي ة ال ال

ة.   خ ع س
ق  )١٢٦( أنه ال ال  ئ  ع ال ال ف ال ع ني و يل أو إنهاء ح أو م قان اء أو تع ر إن

جع  نى.....م اء ال اد الق ى ـ م فعة. وج راغ فه ال ل وال  ال ل ال  عي، م ض م
قه ٦٥ساب ص  عى  ها ال ى ي ف ع ال ة وهي ال ع ال ل في ال ع ر ال ال . و

ع ال ني. وذ  ه القان الي في تغ م ال ت  اً) فه ي ع ض اً (م اءً تأك ئ ق ل أو ال ع  ال
ة ع ض ة ال ائ ة الق ا ال ال ني لإع ارها الأث القان اع ى  ق ة الأم ال ز  ,ح ه لا  ول

ت  . و ور ال د ص ق  ة ت ل ة ال ائ ة الق ا اً، فال ف اً ت لح س ة ولا  ف ة ال الق
ر لل ال ه الأث الف ل عل ة، وه ما  وره أ دون رجع ة م وق ص قاع ه  ئ أث  ال

أ نفاذه  ور ال ولا ي م مع ص ق ة  ة القائ ن اك القان ث في ال غ ال  ى أن ال ع ئ،  ال
. ق ا ال انه إلا م ه   وس
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ادة  ح م ن ال لة هي أح  ٤٥و ع ة ال ائ ال الق ان أن الأع سالفة ال
ة  ا ر ال ة ص ائ ة الق ا ال ل  ة لا ت رة م اء وه ص ها الق ى  ال

ة). أك ة (ال ع ض   ال
ل أن ي في أصل  ع ة أنه  على القاضى ال ق اع ال وم الق

ها ل ف ف ق أو أن  ق لة إلا  ،ال ع ة ال ائ ة الق ا ح ال ل لا  ع اء ال فالق
اه  ه و ال هإذا رجح ل اي ب ح ل د ال ال ال وج وذل م خلال  ،اح

ع في  أصل ال اه الأوراق دون أن ي ه م  ي    . س
ة  ا ح ال ل م ع ع على القاضي ال ل أصل ال ام اع ج ح فإذا ثار ن

لة ع   .ال
ف ل م ال امات  ق وال د حق نى ال  أصل ال ال القان ق   و

ل الآخ امات  ،ق ق والال ق ه ال اول ه لة أن ي ع ر ال ز لقاضى الأم فلا 
نى اع القان ع ال ض اس  ل ال م شأنه ال أو ف أو ال غ  ،ال ول له أن 

نى ف القان ل م م أح ال ع ل  ،أو  ه إلى الف اب ح ض في أس ع أو أن ي
اع ع ال ض اب ت أصل أو أن ي  ،في م ي على أس ق ل ال اءه في ال س ق

ف ،ال مة م أح ال ق ات ال ة ال ض إلى ق ع ها ،أو أن ي ى ف ق أو 
لان ال ة أو  ب  ،ال ق أو ن الإحالة على ال ه  اء ت اذ إج ات أم  أو 

ة أو ال اس ه ال ال ج د أو ت اع شه م أو س اب ال ات خ أو اس ة لإث
ه قاضى .أصل ال ل ف ف اً ل اع سل ه ال ك ج ه أن ي ع عل بل ي
ع ض   .)١٢٧(ال

أنه ق  ة ال ة ـ أن  وفي ذل ق م ه ال اء ه ر في ق ق "م ال
ادة  لة وفقاً ل ال ع ر ال فة  ٤٥قاضى الأم ال  افعات م   م

ة ق ال -م اس  م ال ات  في -ومع ع ها م ف ى عل ى  لة ال ع ائل ال ال
ار عاجل اذ ق ات ب الأم  ل ن ال اصه أن  ق فأساس اخ ا  ،ال وألا  ه

ار أصل ال عي الق ض اء ال ه أمام الق ن ف اضل أن ي و ال ك ل فإذا  ،ال ي
م اخ ع أصل ال ح  ب ل عاجلاً أو   ل اء ال اصه ب ت أن الأج

                                                
ل  )١٢٧( ع اء ال از ـ الق ر وع ناص ي ال عة ع ال اء ال ء الفقه والق ف في ض اء ال وق

ة ان ها. ١٣٢ص  - ال ع  وما 
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ل ه .ال ح إحال ه ما  قى م ه  لا ي وح عل اع ال اً لل ه ا م ه ه ع ح و
ع ض ة ال   .)١٢٨("....ل

اجه  ة ت ائ ة الق ا ر ال ة م ص رة م لة هي ص ع ام ال ان الأح وذا 
ة ل ائ ة الق ا ح ال أخ في م ال أو خ ال ع ل في الاس ق عارض مع ي ق ل

ف آثارها قة ت ار م أض دها  ا يه ة  ن اك القان لة لا  ،وال ع ام ال فإن الأح
ع ض اع أمام قاضى ال ع ال ض ة ل ال ى  ق ة الأم ال ز ح ا أنها لا  ،ت

ع  ع ال ض ع ع ال في م ض ع أن  القاضى  ،تق قاضى ال ز  ف
ازع ع ال ال ضع ال ةب ائ اسة الق ه ت ال م على  ،لى مل ازع ال أن ي

ة ل ف دع ال ع ب ض ة ال ى م ة وأن تق ل   .ال
ة  ي م ي أن تق اناً لل ي ض ف ال ال أم القاضى  ع أن  ز  ا  ك

ه ورف دع ال ز عل اءة ذمة ال ع ب ض   .ال
احة م وره أق ص ي ب ن ع الف ة وال ال ل  ع ة ال ال م ح أ ع

ع  ض ادة  ،au principalلل ل م ال ي ٤٨٨ ،٤٨٢وذل في  ن افعات ف بل  .م
ع هي م  ض ة لل ال ل  ع ة ال ال م ح ة ع ة في إن قاع ق اع ال الق

ا فقهاً  ن اء ،)١٢٩(ف   .)١٣٠(بل وق
ى  ق ة الأم ال لة ل ع ام ال ازة الأح م ح ع وع ع  ض ة ال أمام م

اً  ق اً م ح ولا  أصل ال ؛أم ج ى على ال ي إذ ه ح م ق فلا  ،فال ال
ا ال ل في أصل ه ى تف ة ال ق ال   . أن 

ي أنه  ع ي فإن ذل لا  ق ة الأم ال ز ح لة لا ت ع ام ال ان الأح وذا 
ام في أ و  ه الأح اجعة ه ة  .ق ولأ س م و ام م ه الأح اجعة ه ف

ها اداً إل رت إس ي ص وف ال غ ال وف فإنه لا   .ب ه ال غ ه فإذا ل ت
ام ه الأح اس به ة  .ال ق اك م ها م ة ول ن اك قان ي م لة ت ع ام ال فالأح

ها ف  .ع ة   اك لا ت إلي ما لا نها ه ال ار بها فه ها أو  م

                                                
ع رق  )١٢٨( نى ـال ة  ١٦٧٨نق م ة  ٥٢ل ي  - ٢٧/٣/١٩٨٩ق جل   ٨٥٧ص  - ٤٠م ف

(129) Glasson,Tissier et Morel,Traité théorique et Pratique d'organisation    
Judiciaire,de compétence et de procédure civil,T.3.,3Éd.,1929,p.97no 
7739;Gérard Couchez, Procédure civil,Siery,1992 p.44 no60  
(130) Cass, Civ; 12 déc ;Gaz.Pal.1974, I.Somm.8.                 
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وام م علي ال ة  ،ال ا ارس ال ول ال أو ت ها ت فق إلي أن ي ول
دة ه اك ال ة ال ا ة دورها في ح ع ض   .)١٣١(ال

فة  ني  ي ال أو ال القان لة ت ع ة ال ائ اءات الق ان الإج ا  ول
ل لا  ع ا ال  م أصل ه اس  م ال ة مع ع ق ة أمام قاضي م ز ح

اداً لها ر اس ي ص وف ال ت ال اجعة إذا تغ ل ال ق ع و ض ن  ،ال الي  ال و
د  ه ني ال ه القان قه وم ة حق ا ل ل ع اء ال قاضي أمام الق القاص أهل لل
اك  ق وال ق ه ال ل في أصل ه عي للف ض اء ال خل الق أخ ل ت  ال

ة ن    .القان
ور  ل في ال ع اء ال قاضي أمام الق ة القاص لل ي في أهل و الأساس الف

ة ن اك القان ق وال ق أصل ال اسه  م م ل وع ع اء ال ني للق ل  ،القان إذ أن الف
ع  ق ن عي ل ض اء ال ني للق ور القان ة ه ال ن اك القان ق وال ق في أصل ال

ني في ال ق القان ي علي ن ما م ال ائي ال هي الفقه الإج ا ان ع ح
ا   . أسلف

ة له  اره بل ولا ح وف إص اجعة حال تغ  ل ال ق ل  ع أما وأن ال ال
ع ض اءات  أمام قاضي ال اش القاص إج ف م أن ي ة ت اك ث وم ث فل ه

ه ا ه ول ف ل ب ع اء ال ا الق ه ا ،ه اءات علي أصل ال أو إذ لا تأث له لإج
زاً لقاضي  ه م ل  اص الأص ل الإخ عي وال  ض ني ال ال القان
اءات  اش الإج ائي ل له الإج ل القاص أمامه م خلال م ع وال  ض ال

ل اره ال الأص اع اب القاص  اس ول ة  ائ   .الق
  :القضاء المستعجل الاستعجال مبرر أهلية القاصر للتقاضي أمام -٢

ل ع اء ال اص الق ال ه ش لاخ ع ح  ،الاس اً ل ل ش ع  بل و
ة ائ ة الق ا   .ال

ال ع ف الاس ع ه –و ق عل ا ه م اع  -وح ال د ال  أنه خ حال يه
ع  ا ال و رء ه ي ل ف ي أو ت ب وق اً إذا ل ي ت ه نهائ قاص م الان أو 

اء ه الق ا ال أو تلاف اجهة ه ة ع م اءاته العاد   .إج

                                                
ح )١٣١( ي –محمد سع ع ال ة –ال ال ة الع ه   .٤٢٢ص  –١٩٩٨ –دار ال
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اته ق  لة في ف أدلة ال وم اءاته ال إج عي  ض اء ال ار الق فان
اء  خل الق له ما ل ي اع دل ه أو ض قاص م اع ال ذاته أو الان ه ض ت عل ي

ا ال ة له ق ة م ا اغ ح إس ل  ع    .ال
اء ال  ار الق ه فان ت عل ة ق ي ل في أصل ال في واقعة مع عي للف ض

ض  ضه م اه أو ل ا ال ف ه اقعة ل ه ال ص ه اه  هاد  صة الاس ات ف ف
اه  ا ال اع ه ل  ع اء ال خل الق لاً وذل ل ي ت م ات دع  ٩٦م (ال إث

.( اع شاه    س
ل في أصل ا عي للف ض اء ال ار الق ل ان ت ك ة ق ي ل واقعة مع

اقعة  ه ال ات حالة ه إث ل  ع اء ال خل الق اقعة ما ل ي ه ال اع معال ه ه ض عل
الة ١٣٣م ( ات ال ات دع إث    .)إث

ها  ى ي رة ال ئ له أو ال ان ال ال اً  ال أو العاجل أ م ال ال ق و
ا اً  اب ان إ اً ع فعل الإن ن ناج اع ع فق  اب ع ـ الام اً (اغ ن أو سل

د إلى  .نفقة) وال معال حادث على ال ي عة  اً ع فعل ال ن ناج ا ق 
ل ال ان دل ا ف .فق اث  ،ل ه ا ال إح ن م شأن ه م أن  بل يل

عها د وق ف آثارها  ة ت ار غ عاد ائى ال ،أض خل الق لاح في فلا  ال
ور وزالة ما  ارإسعاف ال ه م أض   .)١٣٢(حاق 

ل ان ذل  ا  لة ،ول ع ة ال ا ح ال ر م ال ه م ع ان الاس ا  بل  ،ول
ل ذاته ع اء ال اص الق ة  ،وه ش لاخ ر أهل اً ه م ال أ ع فإن الاس

ا  ه لأنه ر ا ه ول ف ل ب ع اء ال قاضي أمام الق ار القاص لل ت علي ان ت
ل  ة ال اءات ص اذ إج اءات(ات لي للقاص في الإج لي أو ال ل ال اع  )ت ض

له اع دل ه أو ض قاص م ل  .ال ذاته أو الان ازع ح ان للقاص عقار م ا ل 
ة  ائ اسة الق اءات دع ال ة إج اش ا القاص م ع ه ار ف ده الأخ ه ه وت مل

ا ه ول ف اء ب ها أمام الق ل القاص ف ة  ا العقار ل رفع دع مل ف ه ه ل
ائي  له الإج عي م ض صي(ال لي أو ال    .)ال

  
  

                                                
ل وق )١٣٢( ل ـ أص ...أح ماه زغل جع ساب اع ها ب  ٩٨٧ص  - م ع  .٤٥١وما 
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ً
  ثانيا

  القاصر أهل للتقاضي بشأن الحيازة
ازة أن دعاو ال قاضي  ة أهل لل ه أن ناق الأهل ق عل ن وذل لأ ،م ال

لها م واقعي لا ال ذاته   .)١٣٣(م
ن  لها القان ة  ة أو م ة أو م أنه سل ف ال  ع ني  ن ال ان فقه القان وذا 

ن  ود القان ة في ح ال مع أع م  ق اها أن  ق ن له  ق  ،ال ف ق ا تق ال
ق خاصة  ق عامة وحق ق إلي حق ة ت ه الأخ ة وه ن ق م ة وحق اس ق س إلي حق

ه الأ ق ه ق وت ة إلي حق ة خ ق مال ة وحق ة )١٣٤(أس أنها ال ف  ازة تع ، فإن ال
ه عامل ف ز ال ئ ال  ة علي ال اب  ,الفعل ة اك ع ن ها ال م في ع ل وت

ئ ا ال    .ح علي ه
ازة ق –فال ة ال اء م ه ق ي  –وعلي ما ج  اد تق ها ال في ع

عامل ز ال ئ ال  ة علي ال ة الفعل ه ال م  ,ف ل ع ت ها ال وهي في ع
ئ ا ال اب ح علي ه ة اك لاً ل  ,ن ن م ح أن ت ال العامة لا  ان الأم و
ازة ع لل دا ,خاص وم ث لا ت اس ع  ل ال ا ولا تق رودها علي ه ازتها ل د ح

ال   . )١٣٥(ال
ائ ن الإج ها في فقه القان ق عل ات ال ق ل فإن أح ال عاو تق ل ي لل

ازة عاو العقارة إلي دعاو ال ودعاو ال عاو  .ال عاو ال تل ال ق ب و
فاع  ه  الان ة أو غ ل ان ح ال اء  اً علي عقار، س اً أصل ي حقاً ع ي ت ال

ق  ق ازة تل ال ي ح ي ت عاو ال ازة، وهي ال فهي لا  ،أو الارتفاق. أما دعاو ال
اً و ت ي م ا ت ازة أو وضع الي حقاً ون اً ه ال ان دعاو  .)١٣٦(اقع وذا 

                                                
ي والي )١٣٣( ني –ف اء ال ن الق س في قان اء - ال ة رجال الق وج  ؛٣٠٣ص  –٢٠٠٨ –م

ني –راغ اء ال اد الق جع ساب –م ها.  ٥٣٩ص  –م ع  وما 
اجع )١٣٤( ه :ي ج ال ع ف ي –ع ال ني ال ن ال ة ال في القان امعات  دار –ن ال لل

ة ها.  ٧ص  –١٩٤٩ –ال ع   وما 
ع رق ) ١٣٥( ة  ٢٧٧٣ال ة  –ق ٦٢ل  . ١٩٩٣–٤–٢٩جل
نى  )١٣٦( ار أن ال القان اع ني،  ق ب ال وال القان ف ني  ن ال ال أن فقه القان ي  وج

ن  رها القان ق ى  قابلة ال ات ال اج ات وال عه ال ن م م جه ي ات ال ، تع ال لل
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لات ت عاو وهي لا ت م اع العامة لل ع للق ازة ،ال ت  - فإن دعاو ال
د م واقعي ي م ني  -لأنها ت ن ال ع في القان ها ال اع خاصة ن ع لق ت

اد  ها. ٩٥٨في ال ع   وما 
ل في وضع الور  ازة هي م واقعي ي ع ،غ أن ال ي  فإن ال ال 

اقعي ا ال ال ة العامة . )١٣٧(ه ا ة ع  ال ة وق ا ازة ح ع ال ي ال و
ي  ازة ال ة رفع إح دعاو ال ان ائ إم ل ال ة م خلال ت ع ض ة م ا وح

ازته أو ال اء علي ح ها حال الاع اءن الاع ي  قاضي  ،ه ان القاص أهل لل وذا 
ي  ة ال ا ل ال ع  لها م واقعي ول ال ذاته ف ازة لأن م أن ال

الي ازة وذل علي ال ال ع لل ها ال    :ن
  
  

                                                                                                                  
ل  ة لا  الف له واح ا وجهان لع لاه ي له و ل جه ال ات ال اج ا تع ال ابي لل ب الإ
ف  غلال وت ال واس ع ة م اس ل ات ح ال له م نى  ع فى م قان ال  ا، فال ه ب

م إت ل واج ع ان م ل ال دة ق ات م ه واج ض عل ف ل الارتفاقات و فة وت ار غ مأل ان م
ل.  ب وال ور وال   كال

: اجع في ذل ر ي ة ال –محمد ح م ة لل –ن ي امعة ال وما  ٣٥ص  –٢٠٠٩ –دار ال
ها.   ع

ار أساس )١٣٧( جع إلي اع ازة ي ة ال ا ع الفقه علي أن س ح اد    :و
اق أن - ١ د في ال ازة ت ة ال ا ، إذ الغال أن ح اش ي ذاته  غ م ة ال الع ا ع إلي ح

ات الع  ى إث ة ح ل ة علي ال ازة ق ع ال ن  ، مادام القان ائ صاح ال ن ال
عة. فلا  ٩٦٤(م ة س ا ح له ح ازة ت اء صاح ال إلي دع ال لاً ع ال ا ف ني)، ه م

ازته،  ات ح ه إلا إث ة.ل م لة ومعق اءات  إج ي ت  فاد رفع دع ال ال ل ق ي   و
د  - ٢ ناً ي ف بها قان ة مع اك واقع اء علي م ام العام، لأن الاع ة للأم وال ا ائ ح ة ال ا ح

ائ عي حقاً ض ال ن. فعلي م ي ها القان ة  ازة حالة واقع ام. وال  –إلي تع للأم وال
ان  ز  –فعلاً صاح الول  ه. فلا  ف ائه ب لاً م اق قه ب ال  اء و أ إلي الق أن يل

ضى في  ها ولا سادت الف قة الأم صاح ها ه في حق غ ان م  ة ول  الق ق  ق اب ال اغ
ع.  ال

 : اجع في ذل اه ن سع ي اص –إب ائي ال ن الق جع ساب –القان  .٧٩ب  ١٩٥ص  –م
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 عن طريق النيابة العامة -١
ً
  :حماية حيازة القاصر وقتيا

ه ف ة العامة ب ا أ لل ه ع  ع القاص أن يل ائ عانة ب دون حاجة إلي الاس
ازته ازعة في ح ادة  ،ال ي ن ال ق ر ٤٤إذ  افعات علي  )١٣٨(م ن ال م قان

ة العامة ا ها –ال ض عل ى ع ان –م ة  ن ازة م ازعات ال ازعة م م ة  ،م ائ أو ج
ار  ا الق راً. ه ف ف اً واج ال اً م اراً وق ها ق ر ف ة أن ت ا ر م ع ن

ة علي الأقل ا رجة رئ ن قات اللازمة  ،ب ق اء ال ع إج ار  ا الق ر ه و أن 
ف الأخ ال القاص وال اع أق و  .وس ازة ل أن ال ة العامة  ا ار ال عل ق و

وره.  ام م تارخ ص أن خلال ثلاثة أ   ال
ة العامة ا ء لل ع الل ان القاص  ها وذا  ازعة ف ازته ع ال ة ح ا  ،ل

ازته  ازعه في ح عي الغ أن م ي ه أ أن ي لغ ض ن ال اً أن  ز أ ف
ازة  .القاص ة ح ا ي م ل ار وق ار ق إص ة العامة  ا م ال ال تق ل م ال وفي 

ال  اع أق ع س ازعة وذل  ف الأخ في ال ان القاص أو ال اء  ائ س ف ال ال
ازة  ار أن ال اع ات اللازمة  اء ال ع إج اجة و د ع ال ه القاص والغ وال

ات ق الإث افة  اتها  ز إث ة    . واقعة ماد
ة علي الأقل ا رجة رئ ن ة ب ا ر م ع ن ار  ان الق ل  ،وذا  فإن ال

ادة أمام قاضي  ع اءات ال الإج فع  ع ت ن ب ه  ة م لة خلال خ ع ر ال الأم
ار ا الق ما م إعلان ه ه دون  .ع ي ف ع ب ه ال اً رفع ه ز للقاص أ و

ل علي ن ما  ع اء ال قاضي أمام الق ار أن أهلاً لل اع ناً  له قان حاجة ل 
ا.    أسلف

ا ال ل في ه ف ار إلي أن  ا الق قف ه لة أن ي ع ر ال .ولقاضي الأم   ل
ه أو  ل م ار ال أي الق اً إما ب اً وق لة ح ع ر ال ر قاضي الأم و

إلغائه. يله أو  ع   ب
 بدعاوي الحيازة -٢

ً
  :حماية حيازة القاصر موضوعيا

ة رفع أح  ان ائ إم ل ال ة ع  ت ائ ة ق ا ازة ح ع ال ي ال
ازته اء علي ح ازة إذا ما ت الاع ل علي  دعاو ال ها وال اء عل الاع ي  ه أو ال

                                                
ن ٤ب (( )١٣٨( القان اف  ه  ٢٣)) م   .١٩٩٢ل
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ه إذا  اه اء وزالة م ع الاع قف أو م ع ب م ال ل ازة و ها ي ال ائي ف ح ق
الفعل اء  ل الاع    .تأك ح

اد  ني في ال ن ال ع في القان ها ال ي ن ازة ال ها ٩٥٨ودعاو ال ع  وما 
ازة داد ال ضدع م ،هي دع اس ع ة ،ع ال ي ال ال   .دع وقف الأع

اف لها  ي ي ازة ال ا هي ال ع علي ن ما أسلف ها ال ي  ازة ال علي أن ال
ع  اد وال ان ال ة  ،الع ض ة أو الع اد ازة ال ها (أما ال اف ف ي ي وهي تل ال

اد فق اءً  )الع ال ع إلا اس ها ال فع ح أجا ؛فلا  أج أن ي ز لل
ازة (م ع دعاو ال ازة م أ حائ  ؛)٥٧٥/١ج داد ال ا أجاز رفع دع اس

اً  ض اً ع ان حائ ى ول  داد  ,ح اجهه دع اس اء ال ت امة الاع ا ل وذل ن
ازة ادة  .ال د  ٩٥٨/٢إذ ت ال اً أن  ز أ ني علي أنه "و ن ال م القان
ازة  ه".ال ة ع غ ا ال اً  ان حائ   م 

ائ ه صاح ال أو ل   ان ال اء  ازة في ذاتها س ع ال ي ال ل  ك
ل ازة  .ك ع ب دع ال از ال م ج أ ع ها م ق عل اد ال ل فإنه م ال ل

ع في وق واح أمام نف  ام ال ز ق . أ أنه لا  ال ة  ال ودع ال
. لف ة أو أمام م م   ال

ة  ا أك علي ح ازة ودع ال لل ع ب دع ال از ال م ج ة ع وجاءت قاع
ة أصل ال  ا ازة وح ة ال ا ل ب ح ز ال . فلا  دة ع أصل ال ازة م ال

لف ع م ل م ال ع  ض ني ،ذاته. إذ أن م ة م قان ا مي إلي ح  فالأولي ت
. ه دع ال لف ع ال ال ت   م

ادة  عي في  ٤٤وفي ذل ن ال ع ال ز أن  افعات ت علي أنه لا  م
ازة ال ، ولا سق إدعاؤه  ال ة  ال ها و ال ازة ب فع  .دع ال ز أن ي ولا 

اد إلي ال الاس ازة  ه دع ال عي عل ال ق ،ال اه  ل دع ل في ولا تق ل الف
ه ازة ل الفعل ع ال لي  ها إلا إذا ت ر ف ف ال ال  ازة وت . دع ال

ه ت ال أو نف ازة علي أساس ث ز ال في دعاو ال   .ولا 
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ق ة ال ع " وفي ذل ق م أصل ال ل وق ع  عي ال أن رفع ال
ازته اء علي ح ا –اع اً  ل اره ت هاع رها  ,زة خ ي ق ة ال ا ه ع ال ولاً م ون

ا ن لها م ازة" القان ال   .)١٣٩(ع سق الإدعاء 
ادة  ة الأولي م ال ع  ٤٤فال في الفق از أن  م ج افعات علي ع ن ال قان

ال ة  ال ها و ال ازة ب عي في دع ال ازة ال ال ل  ،ولا سق ادعاؤه  ي
ازة ودع أصل ال وذل علي أنه لا  ع ب دع ال عي أن  ز لل

دة ع أصل ال فإذا  اتها م ازة ل ة ال ا ال ح ع وهي اس رها ال ارات ق لاع
ع  ازته فإن ذل  اء علي ح قع اع أصل ال ح  ع  عي إلي رفع ال أ ال ما ل

ة  ا ه ع ال ولاً م ه ون ازة خ اً  ل ع سق ت ا  ن  رها له القان ي ق ال
وان علي  ل ذل ما ل  الع أصل ال  ع  د رفع ال ازة علي م ال الإدعاء 

أصل ال ع  ع رفع ال ازة ق وقع            .)١٤٠(ال
ه ت ال أو نف ازة علي أساس ث ز ال في دعاو ال ل لا  ان  .ك فإذا 

ع ق رفع  صل إلي أرضه ال ال ال ور  اع في ال ض لل ع ع ال ل م
س  ور ول ت ه علي إرتفاق ال ي ي ي ت ة ال ن ائ القان فائه لل اً علي اس تأس

ه له ل ور وت ت الإرتفاق في ال ف  ,علي ث ي ب ه إذ ق ن ف ع فإن ال ال
ور  اع ل ال ة ال فاء مل ع علي أساس إن ان ال ن ل  له القان ال 

ادة  قاً لل سة ع ال  ني ٨١٢أرضه م ن ال ق خالف ن  ,م القان
ه ج نق ا  ن    . )١٤١(القان

ة ع دعاو ال ازة م ان دعاو ال ا  ع  ،ول ل م ال ع  ض إذ أن م
لف لف ع م ،م ني م ة م قان ا مي إلي ح ه  فالأولي ت ال ال ت

ازة  ،دع ال ع دعاو ال ز للقاص رفع ج أنها ف قاضي  فإن القاص أهل لل
ازته ه ح ازة إذا ما سل م داد ال ه دع اس ا ه ول ف فع ب اش  ،فله أن ي وأن ي

ه ا ه ول ف اءاتها ب ع إج ه  .ج ا ه ول ف اش ب فع وأن ي ع القاص أن ي و
ازته دع  ض له في ح ع ض إذا ت ال ع ع ال فع دع وقف  .م ه أن ي بل و

                                                
ني )١٣٩( ع رق  –نق م ة  ١٩٣٦ال ة  –ق٧٥ل ق. –٢٠٠٧–٤- ١٩جل ان ال ة ق قع ش   م
ني )١٤٠( ع رق  –نق م ة  ٤٧٠١ال ة  –ق٦٩ل ق. –٢٠٠٠–١٠- ١٧جل ان ال ة ق قع ش   م
ع رق  )١٤١( ة  ٤٤٧ال ة  –ق ٢٦ل ة  –١٩٦٢–٤–٢٨جل قع ش ق م ان ال   . ق
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ازته  ض له في ح ع تع ل أن  ي م شأنه ل اك ل ج قف أ ع ة ل ي ال ال الأع
ه  .لعقار اً في ه ان أم وص اً  ائي ول ل الإج له ال ا حاجة لأن  ل ذل دون

عاو  ع ،ال ه ال ان القاص في ه اء  ه وس ار أن ه اع ه  اً عل ع اً أو م ع او م
ازة دون ال ر علي ال عها مق ض عاو م   .ال

  المطلب الثاني
  أهلية التقاضي المحدودة في حالات المساعدة القضائية

ادة  ان ال  ٧٠/١وفقاً لل ال إذا  ة علي ال لا ن ال ي م قان أص أ أو أع
ي أ ه  أص أو أع ر عل ة أن تعوتع ع ع إرادته جاز لل له   ذل ال

عاونه في  اً  ائ اً ق اع ادة م ها في ال ص عل فات ال ز لها ذل  .٩٣ال و
ف فى ماله   ة ال اش اد ال  ى م انف ان  ا إذا  ع أ

ي اني ش    .ج
ادة  ل وفقاً لل ان ال ١١٧/١ك ني إذا  ن ال ي م القان  أص أ أو أع

ة أن تع ع ع إرادته جاز لل ه  ذل ال ر عل ي أ وتع له  أص أو أع
عاونه في  اً  ائ اً ق اع .م ها ذل ه ف ل ي م ي تق فات ال   ال

ن م  ة س ائ ة الق اع ودة في حالات ال قاضي ال ة ال ه فإن دراسة أهل وعل
ها علي ال اليخلال تق    : ال

ة ائ ة الق اع عي لل ض ي وال اق ال ع الأول ال    .الف
ة ائ ة الق اع ة في حالات ال قاضي ال ة ال اني أهل ع ال    .الف

ة. ائ ار الإج ع الأف ة و ائ ة الق اع ال ال ب ال ع ال   الف
  الفرع الأول

  النطاق الشخصي والموضوعي للمساعدة القضائية
اص أ ة ه م ه الأش ائ ة الق اع أن ال اؤلات  ار م ت ول ما  أن ي

ة ائ ة الق اع ام ال اضع ل فات ؟ال ل ال ل  ة ت ائ ة الق اع  وهل ال
ائي له اع ق ر تع م مها ال ال تق ي ي ة ال ن ه  ؟القان ة علي ه الإجا

راسة علي ال ي تق ال اؤلات تق اليال   : ال
ة :أولاً  ائ ة الق اع ي في حالات ال اق ال   .ال

ة ائ ة الق اع عي في حالات ال ض اق ال اً: ال   .ثان
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ً
  أولا

  النطاق الشخصي في حالات المساعدة القضائية
  ))((الأشخاص الخاضعون للمساعدة القضائية

ادت  ال و ٧٠/١وفقاً لل ة علي ال لا ن ال ني م ا ١١٧/١م قان ن ال لقان
ع في ال عاه م  ائي إذا اج اع ق ز تع م ي ال فإنه  سالف

ان  :ثلاثة ل إذا  ع ع إرادته و ه  ذل ال ر عل ى وتع ال ال الع
ي اني ش ف فى ماله  ع ج ة ال اش اد ال  حالة  ي م انف

. ي اني ال   الع ال
ةوع و الآت ائي ال اع الق ع ال ه فإنه  ل    :ل

ة وهي -١ اع ي ت ال الات ال اف إح ال    :ت
ع وهي ال ال  دها ال اع عاه في ال م إح عاهات ثلاثة ح أ. اج

ى.   الع
ي اني ال ة أو  :ب. الع ال ه ع ال ض أع اً  ا ان ال م ا ل 

ع أو ال عف ال اً  ا اً في ال م اع ألة الع  .كان  وتع م
ة ع  ة لل ي ق ة ال ل ع لل ي ت ع ال ض ائل ال ي م م اني ال ال

ة ل حالة علي ح وف  ء  ازعة في ض   .ال
ف -٢ ة ال اش اد ال  ة م انف ع ع الإرادة أو ال ر ال في  :تع فلا 

هأن  عال رت  ه العاه ال عاً ف لاً ع  ،ن ال م بل  ف
انه  ان في إم ع ع إرادته علي وجه واضح وسل فإذا  ه ال ر عل ع ذل أن ي
ن في حاجة  ها فلا  رب عل ة ت ام أسال تعل اس ع ع إرادته  ال

ة ائ ة الق اع عاني ال .لل في أن  ي ل لا  اني ال  م الع ال
ة  ه ال ف ه ف فإذا ان ال اده  ة م انف اف ال لاً ع ذل ت بل لاب ف
اً  ر ف م ام ال ي قادراً علي إب اني ال ه ال ان ال رغ ع أن 

ائي اع ق اجة إلي تع م ر ال ه فلا ت اق ع ع  .ع ر ال علي أن تع
ه عاهالإرادة ل ت عاني م الع  ،ع ل اد م  ة م انف أو ال

ع ع  ض ة ال ها م ي ق قل ب ي ت اقع ال ائل ال ا م م ي ه اني ال ال
ة ل حالة علي ح وف  ء  لاف في ض   . ال
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ة ائ ة الق اع ق في شأن ال ني م ن ال ال أن فقه القان ي  ع  ،وج فال
ة اي أن حالات ال ة الاع ة تع مانعاً لأهل ائ رسها  ،)١٤٢(لق في ح ي
ع الأخ ض ة ال ارض الأهل ه ف أخ )١٤٣(ع ه -في ح ي إلي أن  -ن

امل ال ن  ع ع إرادته  ،ال  ه أن  ه  ما أصا ر عل ع ه ي ول
ف قع في غل ،ح ال ي أن  ن م ذل  .ف ة علي الغل لا وق جعل القان ق

ي ل الع ل ل ال ل  ،تق ةو الة ح نق الأهل ه ال ي ه   .)١٤٤(أع
اً  دوجة والع  وأخ ة في حالات العاهة ال ائ ة الق اع ر الإشارة إلي أن ال ت

اً  ة لغ القادر مال ائ ة الق اع لف ع ال ي ت اني ال ه  ،ال ار أن ه اع
ة تع أح ا ة الأخ سات ال ها ال ت عل رة ال أك س ة ال ائ ق الإج ق ل

اي عام  ادر في ي ر ال ال س ل ال ة و عاق ة  ٢٠١٤ال ادة الفق إذ ت ال
ة ان اء  ٩٨ ال اء إلي الق اً وسائل الال ن لغ القادر مال ه علي أن  القان م

قه فاع ع حق   .وال
م ا س ن ال اد مون قان اً في ال ة لغ القادر مال اع ا ال ة ض ائ  لق

ي  ٢٣ م  ٢٩وح ع ورس م ال س م شاملاً ل س وق جعل إعفاء ال الفق م ال
ف ومقابل  م ال ة والإدارة ورس ائ افة الأوراق الق هادات و ات وال ل ر وال ال

ي  ار الأخ ال ة وال ائ م ن الإعلانات الق لها ال ن  ٢٣م (ي م قان
ة ائ ة الق اع   . )ال

اني  دوجة والع ال ة في حالات العاهة ال ائ ة الق اع لف ال ل ت ك
اً علي دفع أتعاب  ام لغ القادر مال ة م ال ن ة القان اع ي ع ال ال

ام ة الأولي م ال قفاً للقف ادة  ف اما ٩٣ال ن ال ات م قان قا ال ال م م ة تق
ة لغ القادر م  ائ ات الق اع ق ال عة لها ل ات تا ل م ة ب ع الف

ها ل م اص  ة اخ ا في دائ   .ال

                                                
، وال ع نايل )١٤٢( ي ف ال ن  –أح ش راسة القان خل ل ة ال –ال اني ن ء ال  ١٢٧ص –ال

ها.  ع   وما 
قي) ١٤٣( ، أح ش ح ي ع ال ة العامة لل –ف عارف –ال أة ال وما  ١٠٣ص  –٢٠٠١ –م

ها.    ع
ه) ١٤٤( ج ال ع ف ن  –ع ال ة ال في القان ي ن ني ال ة –ال امعات ال  –دار ال لل

  . ١١١ص  –١٩٤٩
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١٦٠ 

ة  ا قات ال ق ها وفي ت ر ف عاو وال ة رفع ال ائ ات الق اع ه ال ل ه وت
د  اغة العق ة وص ن رة القان اء ال اماة ٢ /٩٣م (العامة وع ن ال بل  .)م قان

ة في حالات  ع ام الف ات ال ال نقا ة ل ام ة إل اع ه ال اماة ه ن ال وجعل قان
ادة  ة إذ أوج ال اماة علي ٩٤مع ن ال ة أن  م قان ع ام الف ة ال ل نقا م

ة لإ ائ م الق س ر إعفاؤه م ال ا ال ي ر ع ال اً لل ام ب م اره ي ع
ه اء أ أتعاب م غ اق اء  ه أمام الق فاع ع ال ب  امي ال م ال ق   .و

 
ً
  ثانيا

  النطاق الموضوعي في حالات المساعدة القضائية
  ))التصرفات الخاضعة للمساعدة القضائية((

ي  ة أ ت ائ ة الق اع عي لل ض اق ال ا ع م ال اؤل ه ر ال و
ع لل ي ت فات ال ائي ال اع الق ها ال عاون ف ي  فات ال ة أ ال اع

ع ع إرادته أو ال ال  ه ال ر عل ه عاه وتع ع ف ال ال اج
ف ال اده  ي انف ي و اني ش    .عاني م ع ج

ادة  ة  ١١٧/١ووفقاً لل ك لل ع ت ان فإن ال ني سالفة ال ن ال م القان
ي ال العاهة ت اب  عاونة ال ال اً ل ائ اً ق اع ها م ي تع ف فات ال

ع ع إرادته ع ع ال دوجة و ادة  .ال ع في ال د ال سالفة  ٧٠في ح ح
عاونة  ائي ل اع ق ز تع م ي  فات ال ال ال ة علي ال لا ن ال الإشارة م قان

ع ج اب  عاه أو ال اب  ي ال ال فات ال ي وهي ال اني ش
ادة  دتها ال ن  ٣٩ح ال(م ذات القان ة علي ال لا ن ال ة  ،)قان ع لل الي ل  ال و

اج  ي لا  ة وتل ال اع ع لل ي  أن ت فات ال ي أ ال ة في تق سل
ها. عاونه ف   ال م 

ادة  ع لل ج ال ال ن  ٣٩و ة علي ال لا ن ال اضعة م قان فات ال أن ال
ها دون  اش صي أن ي ز لل ي لا  فات ال ادة هي ال ه ال اردة في ه ة وال اع لل

ة.   إذن ال
ل فات ت ه ال    :وه

  ة أو ة العقارة الأصل ق الع ق اء ح م ال ى م شانها إن فات ال ع ال ج
ه أو زواله ة أو نقله أو تغ ع ع ا .ال ل ج رة ل م و  ق فات ال ل

رة ق ال ق ة وما  .ال ل ة هي ال ة الأصل ق الع ق ر الإشارة إلي أن ال وت
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ي وح الارتفاق ال وح ال ع فاع وح الاس الان ق  ها م حق ع ع ف أما  ،ي
از اص والام از والاخ ه ال ي وال س ه ال ة فهي ال ع ة ال ق الع ق   .ال

 ف ف ة أو الأوراقال ق ال ق لات أو ال ق   .ى ال
  ال الإدارة. أ أن أع ل  ا ي ه م ا قل ع مائة ج لح وال إلا ف ال

ة  تها دون إذن ال اش صي م ز لل ي لا  فات ال لح وال م ال ال
هاً  ا قل ع مائة ج فات ال .إلا إذا ف لح وال م ال ي ل فإن ال

اج ال ل  ا لا  ه فه ا قل ع مائة ج ة إلا ف ائ ة الق اع ع لل ت
ة ة الق ود اً لقلة وم ها ن  . عاونه ف

 الة ل ال ن وق ي ق وال ق الة ال  .ح
 .ها ف ال وت ار الأم  اس
 .اضه ال وق اض ال  اق
 ات فى الأ ة أك م ثلاث س ة ل اع اضع لل ار عقار ال ة و إ راع راضي ال

اني. ة فى ال ة أك م س  ل
  ش لأك م غه س ال ع بل ة ت الى ما  ة ل اع اضع لل ار عقار ال إ

ة.  س
 ها نة  أو رف ق عات ال ل ال ة على م ت  ق اع اضع لل م مال ال

فاذ. ا بها  واج ال فقة مق ان ال ه إلا إذا  ه نفق  عل
  ةال اع اضع لل ة أو على ال ن على ال ى ت امات ال الال ار   .فاء الاخ

أح  ماً  ة أو أنه مل ة وارثاً في ت اع اضع لل الة أن ال ه ال ض في ه ف و
ز  ي لا  فات ال امات م ال ه الال ار به فاء الاخ ن ال امات ف الال

ع ج دوجة أو  عاهة م اب  داًَ◌ بل لل ال ف ها م اش ي أن ي اني ش
ائي اع الق ها ال ه ف اع  . لاب أن 

 اع ح له ن فى تأخ رفعه أو ض عاو إلا ما  عاو  .رفع ال ان رفع ال فإذا 
ان  ة إلا إذا  تها دون إذن ال اش صي م ز لل ي لا  فات ال ه أح ال

اع ح ل ر للقاص أو ض تها دون إذن في تأخ رفعها ض اش ز له م ه ف
ة ة  ،ال اع اضعة لل فات ال ل م ال عاو تع  ل فإن رفع ال

ائي  اع الق ة أو ال اع اضع لل د بها ال ال ف ز أن ي ة فلا  ائ الق



  لمجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)        مجلة علمية محكمة ا
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٦٢ 

ا الأخ اع ح له ة أو ض اع اضع لل ر لل ه ض أخ ف ان ال ا  ،إلا إذا  فه
تها م اش از م ه   .  أ م

  ه ازل ع ه ة وال ن العاد ع ام القابلة لل ل الأح عاو وق ق وال ق ازل ع ال ال
ام.  ة فى الأح ن غ العاد ع ع رفعها ورفع ال ن  ع  ال

 .ات وضعافها أم ازل ع ال  ال
  ا وجه أو لأح أقاره ه أو ل ف ة ل اع اضع لل ال ال ائي أم اع الق ار ال إ

ها ا ع ائي نائ اع الق ن ال عة أو ل  ا رجة ال ف م  .لى ال ا ال ه
ة  اع اضع لل ه ال د  ف ز أن ي ة فلا  ائ ة الق اع ع لل ي ت فات ال ال

ائي اع الق ي  .أو ال ي لا  أر ب أن فات ال ف م ال ا ال ان ه إذا 
ة تها دون إذن ال اش صي م ا فإ ،ز لل اغ جعل ه نه م غ ال

ة ائ ة الق اع ع لل ي ت فات ال ف م ال ا  ،ال ن ه ع أن  بل ي
اضع  ائي معاونة ال اع الق ي  علي ال فات ال ف م ال ال
اب  اة علي ح ا ل أو ال ل هة ال ه م ش ا ق ي عل ه ل ة ف اع لل

ع تع  ة و اع اضع لل ف. ال ا ال ه في ه عاون ائي أخ ل اع ق  م
 ة اع اضع لل ج ال و ف فى ت  .ما 
  ة اع اضع لل ة ال اش فقة والإنفاق اللازم ل اج لل ة إذا اح اع اضع لل تعل ال

ة  اش مه ل ي تل فقات ال ة أو ال اع اضع لل ه. أ أن نفقات تعل ال ة مع مه
فات ة تع م ال ة مع ها  مه عاونه ف ة ف ائ ة الق اع ع لل ي ت ال

ائي اع الق   .ال
ي  فات ال ال لل ة علي ال لا ن ال ه قان ي ال أتي  ا ال ع الفقه ه ق  و

ة ائ ة الق اع لها ال اً  ،ت غ أنها أش خ ال عات  ل ال ي لا  ا ال إذ أن ه
فع وال  ة ب ال ائ فات ال ها الم ال ي ذ ا  ون .ر ال ه ه هي إل ما ان

اساً بل عات ق ل ال ة  ل ائ ة الق اع اق ال أن ن اب أولي ،الفقه   ،وم 
ادة  ها في ال ص عل فات ال ال ٣٩علي ال ة علي ال لا ن ال ز  ،م قان فلا 

ائ ة الق اع رت ال تهال تق اش د  ف ة له أن ي ال     .)١٤٥(ة 
                                                

، وال ع نايل )١٤٥( ي ف ال ن  –أح ش راسة القان خل ل ة ال –ال اني ن ء ال  ١٣٠ص –ال
ها. ع  وما 



الأهلية الإجرائية المحدودة دراسة تحليلية لحدود كل من أهلية الاختصام وأهلية التقاضي في النظام القانوني 
  القضائية المصري في ضوء أحدث التعديلات التشريعية والأحكام

  هبه بدر أحمد محمد صادق د.

 

١٦٣ 

  الفرع الثاني
  التمييز بين المساعدة القضائية وبعض الأفكار الإجرائية المتقاربة

 
ً
  أولا

  التمييز بين المساعدة القضائية والتمثيل القانوني الإجرائي
ة  اع ائي في أنه في حالات ال ل الإج ة ع ال ائ ة الق اع لف ال ت

قا ة ال اً لأهل ن ال فاق ة لا  ائ ة الق اش اع  د ال ف الي لا ي ال ضي و
ل ها ال الأص ارك ف ة بل  ائ اءات الق    .الإج

قاضي ع  قاضي ف ن ال غ أهل لل ائي  ل الإج أما في حالات ال
صي أو الق لي أو ال ال ه  ائ ع له أ ال   .  م 

اه أن ال غ صالح ل قاضي مع ة ال فاء أهل ة فان ائ اءات الق ة الإج اش
تها اش ه في م ب ع ا ي ه ل ف ها  ب اش اءات إذا  ل الإج ائي وت ني الإج ل القان ال

ل اً في ال اك ع ان ه له أو إذا  ه دون م ف ة  .ال ب وذا فق ال أهل
مة اء ال له أث قاضي أو زال صفة م  ها  ال ع لل ف ة ال ل ته ت ق ف

ادة  مة وفقاً ل ال اع س ال افعات ١٣٠ذل انق ن ال    .م قان
اج ال  ة  ائ ة الق اع ال (وعلي الع م ذل في حالات ال

ل دوجة أو  )الأص عاهة م ه  ة إصاب ة ن ائ اءات الق ة الإج اش عاونه في م م 
ي علي ن ق تفه اني ال ه ال ة ع قة إر  ن ع ع حق ادته علي ن لا 

ة  اش ه في م ار ائي  اع ق الات تع م ه ال ة في ه ن لل اده فأجاز القان م
ة له. ائ ة الق اع رت ال ا ال ال تق اب ه اس ول ة  ائ اءات الق    الإج

دوجة أو الع  ه العاهة ال ث ف ض ال ت عالج الف ع ل  ان ال وذا 
ع ال اء ن ال ي أث ادة  فأر  ،اني ال افعات  ١٣٠ت ح ال ن ال م قان

افعة وح  اب ال ل قفل  ة ق ث الإصا مة إذا ح اع س ال انق اص  وال
مة ة ال اساً علي فق أهل ة لل ق دوجة أو الع  ،الق إذ تع العاهة ال

ي اني ال نا -ال ه م في ح م -في ن ه و غ ن أوع قاضي ل ة ال  فق أهل
مة. اع س ال ة لانق ج اب ال   الأس

 
ً
  ثانيا

  التمييز بين المساعد القضائي والوكيل بالخصومة (المحامي)
ل ن إلي أن ح ال  ائي وال اع الق وق ب ال ضح الف ل أن ن وق

ة ال ق الأساس ق ع م ال ام  عانة  اً في الاس ن راً وقان لة له دس إذ أن  .ف
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١٦٤ 

ن  ادة القان الة وفي تأك س ق الع ة في ت ائ ة الق ل ارك ال ة ت ة ح اماة مه ال
اته ا وح ق ال فاع ع حق فالة ح ال ن  .وفي  ام اماة ال ة ال ارس مه و

ام ال ه وأح ائ ه في ذل إلا ل ان عل قلال، ولا سل ه في اس ن (م وح م  ١قان
اماة رق  ن ال ة  ١٧قان   .)١٩٨٣ل

امي  الة ال ة أن و ان القاع نيوذا  اء ال ازة أمام الق فإنه  ،)١٤٦(لل ج
ق ال ع  مة ال ة خ ه القاع ي م ه ق ؛ت ة ال   –ذل أن م

ن  -الأصل ة قان ق وأن  ،م فة ال قع ص ن أن ي ج القان ا ي ع  ل
راً أمامها اً مق ام   .ال أمامها م

ع  ق ج ت ن ي از إلا أن القان اء ج قاض أمام الق امي لل ل ال ان ت وذا 
ع أو الأم  ة ال ات أوام الأداء إذا جاوزت ق ل عاو و ف ال ام علي ص  ٥٠م

هاً  ام .ج ال عل  لان ال امي ه ال ع ال ق م ت اء علي ع م  ٥٨م (العام  وال
اماة ن ال   .)قان

ادة  ل  ٧٧ووفقاً لل اع ال له في ال ل م امي ت لي ال اماة ي ن ال م قان
اته ل قا ل ه و ه إل عه  ود ما  ه في ح ف  ،ف ة دفاعه في ت ه  فا مع اح

ل ني ال ل الفه القان قا لأص ة  ن ض الأسان القان ع وع ب فال .ال امي ي
ام بها ها والإل ف اح مع ي لا ت ة ال ن ائل القان اً في ال لاً ف له ت  –ع ال و

ا ن  -غال رس القان عاو  ،ل ل ي اء في ال اً أمام الق له ف اج ل  فال 
ة  اح ها م ال اته وتأس ل عه و افة ودف اء  ه لإب ه أو عل عة م ف ن ال ع أو ال

اً الق ائ ا ال ق ق ه فالة حق ة علي ن   ن   .ان
له  اه م امي ت اماة علي عات ال ن ال ي ألقاها قان ات ال اج ع م ال بل و

لاغ لي إ ادر إلى  أن ي ه أن ي ها وعل ع وما ي ف احل س ال ا الأخ  ه
ا ي ح ف م له ال ق ها وأن  ام ف ر م أح ا  اره  ع في ال إذا إخ ال عل 

ع اع ال ه إلى م ه، وأن يلف ن ل   .كان في غ م
رة  ل ال ة ول م ق اع ة م اء أ ع ع إب اً أن  امي أ بل و علي ال
ا لل أو  ه رأ ان ق أب ف ه إذا  ت  اع م اع ذاته أو في ن له في ال ل م

ه ث ت ه ف الة ع ق له و ل س امي أن  ز لل فة عامة لا  ه و ال ى ع و
عارضة الح م    .م

                                                
ي )١٤٦( ني –وج راغ فه اء ال اد الق جع ساب - م   . ٥٣٣ص  –م
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١٦٥ 

امي م ال ق ة -و اه  -قاع اماة ت ن ال ها قان ي ن عل ات ال اج ه ال به
خل في  له و ه و م ر ب له وفقا للعق ال قاضاها م م له مقابل أتعاب ي م

ه ال ب ع وال ة ال ي الأتعاب أه ي حققها وملاءة تق ة ال امي وال له ال
ائة ولا  امي، و ألا ت الأتعاب على ع في ال ة درجة ق ال م ل وأق ال
ل  له في الع ة ل امي م فائ ة ما حققه ال ائة م ق ة في ال تقل ع خ

ا ن أساس تعامل ال ز أن  ال لا  ع الأح . وفي ج ي ق ل ال ع  ض مي مع م
ه ازع عل ق ال ق ة م ال ة ع ه ح ن أتعا له أن ت   .)١٤٧(م

مة في أن  ال ل  لف ع ال ائي  اع الق م أن ال ا تق وواضح م
عاو  ة ورفع ال ن فات القان عاون ال في ال ة ل ه ال ائي تع اع الق ال

دوجة أو الع ا عاهة م ة  ن في حالات الإصا ع ه وال ار أن ه اع ي  اني ال ل
ة الات تع في ح نق الأهل مة  .ال ال ل  امي(في ح أن ال  -)ال

ة امي  -كقاع ار أن ال اع اء  قه أمام الق فاع ع حق له في ال اره ال ل
اح لل ألة لا ت اماة وهي م ة ال ه افه ل اولاً له م خلال اح ن وم  دارساً للقان

ها  .العاد ي أوض ا ال ود وال ازة في ال امي أنها ج الة ال والأصل في و
  .سلفاً 

اءات  ة الإج اش ة أو  ن فات القان ال ائي  اع الق د ال ف ل لا ي ك
ته اع م  ل وه ال ال ها ال الأص ارك ف ة بل  ائ في ح أن  .الق

اءات ا اش الإج امي ي قا ال ه و ه إل عه  ود ما  اً ع ال في ح ة نائ ائ لق
اته ل قا  ،ل ة  ن ض الأسان القان ع وع ف ال ة دفاعه في ت ه  فا مع اح

ا ل وذل علي ن ما أسلف ني ال ل الفه القان ه ال ،لأص ار وذل علي  –فلا 
ة ائ ة الق اع ف  -ع ال فاع وت ة ال ف ناً في  ها قان ع وتأس   .ال

                                                
رة )١٤٧( س ة ال ال أن ال ي  ادة  وج ة م ال ال ة ال ه الفق رة ما ت م دس ع ا ق  العل

ي أتعاب  ٨٢ خل في تق ي ت اص ال أح الع ل  لاءة ال اد  اماة م الاع ن ال م قان
رته م ل ما ق ام و قة ع ال ة ل ٥ ألا تقل الأتعاب ال ة ما حققه م فائ له % م ق

ل ال ع  ض ل م .في الع ي   ق
ا رة العل س ة ال ة رق  - ال ة  ٢٢ق ر  ١٤ل ة  –ق. دس   . ١٩٩٤- ٢- ١٢جل



  لمجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)        مجلة علمية محكمة ا
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٦٦ 

ن  امي ت الة ال له علي  -في الغال -و امي م م قاضاها ال مقابل أتعاب ي
ا ن ل ي علي مقابل ،ن ما أسلف ائي  في ح أن القان اع الق ام ال إزاء ق

ي اني ش ع ج دوجة أو  عاهة م اب    . عاونة ال ال
ادة  ل وفقاً لل ة في حالة م قا ٩٨ك اءات تأدي امي ل ض ال ع اماة ي ن ال ن

م  ق ه أو  ات مه اج ل ب ة أو  قا اخلي لل ام ال اماة أو ال ن ال ام قان الفة أح م
از  ة  ه ر ال ا  م ق فا شائ ف ت ة أو ي ه ف ال ال م ش ل ي ع

ة ال ة ال أدي ات ال   :إح العق
ار -١ م -٢ الإن ة  -٣ الل ه اولة ال ع م م ا م  -٤ال م الاس نهائ
ول ات. ولا   علي أنه .ال ة ثلاث س ه اولة ال ع م م ة ال اوز عق ألا ت

عاش ال ال اس  ول ال ا م ال ت على م الاس نهائ   .ي
ة إذ اءات تأدي ة ج ائي أ اع الق قع علي ال ر أن ت أنه  في ح أنه لا ي

اً  ه أج قاضي عل اً ي ف اً أو ح لاً مه اول ع    .لا ي
 
ً
  ثالثا

  التمييز بين المساعد القضائي والوكيل الاتفاقي
الة  ي عق و ق ة  ائ اءات الق ل ال في الإج ل الاتفاقي ه م  ال

له اب م اس ول اءات  اً  .ه صفة في الإج ع نائ ل الاتفاقي  ع أ أن ال
ل) له (ال الأص   م

ادة  ل  ٧٢ووفقاً لل ل الاتفاقي في ت ة ال افعات ت سل ن ال م قان
له فاع ع م ام لل ز أن ي إعلانه  ،م ا  اءات  ه الإج جه م ز أن ت ا 

له ه و م م ب الة ال ود عق ال مة في ح اءات ال ز له  ،إج ول لا 
ر  م ال رة علي ال ة مق ائل الف ه ال ل ه له لأن م فاع ع م أو ال

ام لائه م ال    .وو
ادة ر وم ث  ٧٢ ومع ذل أجازت ال ل الاتفاقي ال افعات لل ن ال م قان

ن م أزواج ال  ة ذل م  ل ال فاع ع ال إذا ق ال ال ة أع اش م
ائه أو أصها ةأو أح أق ال رجة ال    .ره إلي ال

ادة  ة م ال ان ة ال ل أجازت الفق ائ العام  ٨١ك اة وال افعات للق ن ال م قان
ناً  نه قان ل لاً ع  ن و ة أن  ال ائ العام ولأ م العامل  لاء ال ول
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١٦٧ 

افعة س ر أو ال ة في ال ان رجة ال وعه إلى ال له وف اء أكان وع زوجاته وأص
ي ول أ اء ح الإف ة أم  ا ال افهة أم  ن بهاال ل ع ي  ة ال    .)١٤٨(مام ذات ال

ل الاتفاقي في أنه  في معاونة  ائي ع ال اع الق لف ال ه  وعل
ة  ي إلي ح ال اني ش ع ج اب  دوجة أو ال ال صاح العاهة ال

ص ال عل  اب ت ه لأس ع ان  ب ع لإم اض ال ا ال واف الح ه علي م
فات ه م ت ر ع ع ع إرادته وما ق  وث الغل في فه ال في ح أن . ح

م  ي عق اتفاق ب ق ة  ائ اءات الق ل ال في الإج ب و ل الاتفاقي ي ال
ها في ع ذ رها ال ول  ال ق اب  ل لأس الة ب ال وال   .عق ال

فات  ال ام  ته في الق اع رت م ائي مع م تق اع الق ك ال ل  ك
ف ال اد  ا الانف ز لأيه ة فلا  ائ اءات الق ا  ،والإج ه ث خلاف ب وذا ح
اه  ر ما ت ق ة ل فع الأم لل اء مع ي مة  .ص إج ال ل  في ح ال

اءات الإج د  ف جه  ع أن ي له و أن ي فاع ع م امي لل ل ال ل ت م
رها  ق ي  ا ال ود وال عل بها م ال الأخ في ال ة و ائ اءات الق الإج

ن    .القان
  الفرع الثالث

  المساعد القضائي وحدود أهلية التقاضي
ادة  ائى فى ح ال ٧٣وفقاً لل اع الق ع ال ال  ة علي ال لا ن ال ائ م قان

اد  ام ال نى ٤٧٩و ٣٨٢و ١٠٨فى ت أح ن ال   .م القان
ادة   ادة  ١٠٨و ال ها ال ي أحال إل ني وال ن ال ن  ٧٣م القان  م قان

ان ال سالفة ال ة علي ال لا اس  )١٤٩(ال ه  عاق مع نف ائي أن ي اع الق ز لل لا 

                                                
ادة  )١٤٨( لائه ولا لأح م  ٨١إذ وفقاً لل ائ العام ولا لأح م و اة ولا ال ز لأح الق افعات لا  م

اء أكان  افعة س ر أو ال م في ال لاً ع ال ن و اك أن  ال ة العامل  ا ال افهة أم  ال
لاً  ا ل  ان الع ع ه لها ولا  ا ة ال ة غ ال ع مقامة أمام م ان ال اء ول  الإف  .أم 

ة ان رجة ال وعه إلى ال له وف ناً وع زوجاته وأص نه قان ل ز له ذل ع    .ول 
ادة  )١٤٩( ز لل ١٠٨إذ وفقاً لل ني لا  ن ال ه، م القان ب ع اس م ي ه  عاق مع نف  أن ي

ز  ل. على أنه  خ م الأص اب ش آخ دون ت ه ه أم ل ا عاق ل اء أكان ال س
اع  ن أو ق ه القان ى  ق ا  الفه، م اعاة ما  ا مع م ل ه  . عاق الة أن  ال ه ال ل فى ه للأص

ارة.    ال
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ة اع اضع لل ا ،ال عاق ل اء أكان ال خ س اب ش آخ دون ت ه ه أم ل
ة اع اضع لل عاق .م ال الة أن  ال ه ال ا الأخ فى ه ز له ل  .على أنه 

الفه اعاة ما  ا مع م ارة. ،ه اع ال ن أو ق ه القان ى  ق ا    م
اضع  اس ال ه  اً مع نف م تعاق ائي أن ي اع الق ز لل اه أنه لا  ا مع وه

اع خ م لل ه ت ان ل اب ش آخ إلا إذا  ه ه أو ل ا اء ل ة س
ف ا ال ل ه ة  له م اع اضع لل ائي مع  .ال اع الق وفي حال تعاق ال

ف  ا ال ة أن  ه اع اضع لل ز لل خ  ا ال له علي ه ه دون ح نف
عادل الإذن ال إلا إذا و  اراً لاحقاً  اره إق ن أو اع الف ذل في القان اً  ج ن

اعاته. م م ل ارة ف اع ال   ق
ل ون  ق ان م ال ا  العلاقة ب  أنه إذا  ه ف ائ مع نف إجازة تعاق ال

ادة  ائ وفقاً ل ال ل وال ني ١٠٨الأص ن ال اغ  ،م القان و غ م فإنه ي
ائي إذ أ اع الق ا ال في شأن ال عاهة ت ه اب  د ش م ا  ن

الح  اً علي م الات وحفا ه ال ل ه ي وأر أنه في م اني ش دوجة أو ع ج م
خ م  ي ول ب ه ح ائي مع نف اع الق م إجازة تعاق ال ع ع ا ال ي ه
ة  فاف ا لل غلال وت هة الاس ة درء ل اع اضع لل اب وال ال ال

ة ع ض   .وال
ب م ق ا و ادة  رأي ا ن ال ادة  ٤٧٩ه ها ال ي أحال إل ن  ٧٣وال م قان

ال ة علي ال لا ه  ،ال ف ائي أن  ب اع الق ز لل ادة لا  ه ال إذ وفقاً له
إذن  عه ما ل  ذل  ه ب ي ما ن  اد العل عار ول  ال اس م ة أو  اش م

ا  م الإخلال  اء ومع ع ان أخ ن مالق ه في ق   .)١٥٠(صا عل
ادة ان ال ل  ٤٧٩ وذا  ف اء فأر أنه  ت ال علي ال سالفة ال ق ق

ع  عاه أو  اب  د ش م ا  فات إذ أن ل ال ل  أن  ال ل
غلال  هة اس ه ق ي علي ش ائي مع نف اع الق ي وتعاق ال اني ش ج

ة عف أو الإصا ها ال ال عاني م ي  ة  ،ال ا هات ومعانا في ح ل درءا لل ل

                                                
ادة  )١٥٠( ن  ٤٧٩إذ وفقاً لل ني م القان ى اتفاق أو ن أو  ال ق ه  ب ع غ ز ل ي لا 

ي ما ن  اد العل عار ول  ال اس م ة أو  اش ه م ف ة أن  ب ات ال ل أم م ال
ه في  صا عل ن م ا  م الإخلال  اء ومع ع إذن الق ة ما ل  ذل  ا ه ال ج ه عه  ه ب

ان أخ    .ق
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فات  ل ال ل  ع م ال ل ة ي ائ ة الق اع له ال ا ال ال ت ه
اء فق ة ول ال ن   . القان

ادة اضع  ٣٨٢/١ و ن ال قادم ب ال ني لا  ال ن ال م القان
ائي اع الق ة وال اع   .لل

ة ك ال ة  ائ ة الق اع اج لل قادم في ح ال ال  ا لا  ال
ادة  ة م ال ان ة ال قاً للفق ائي له ت اع ق قه إذا ل  ق ت تع م ق  ٣٨٢ل

ني ن ال   .)١٥١(م القان
ادة  ح م ن ال ل ي ة  ٧٠/١ك اع ال أن ال ة علي ال لا ن ال م قان

ي  ة لا تع ائ قاضيالق ة ال قاد ال لأهل اع  ،اف ها ال ك معه ف ا  ون
ائي ة ،الق ائ اءات الق ة الإج اش ان م لي الإث    .إذ ي

اء مع أو  ل إج ه ح اع اً مع م ائ ته ق اع رت م لف م تق علي أنه إذا اخ
ة فإن رأت أن ز رفع الأم إلي ال اء مع  إج ام  اع ع الق ع ال  ام

اً أخ  ه أو ع ش اد  ته في الإنف اع م  له أذن لل اع في غ م الام
هات ج ارها م ت ه في ق ا ت ه وفقاً ل ة ف اع   .لل

ادة  ل وفقاً لل رت  ٧١/٣ك ع ال تق ال إذا ام ة علي ال لا ن ال م قان
ض أم  ع ان م شأن ذل أن  اء مع و إج ام  ته ع الق اع اله لل جاز م

ا  ام به الق اع  اد ال انف ق  ع ال ة ولها أن تأم  اع رفع الأم لل لل
اء    . الإج

ام   ا ال عل ه ة ولا ي ائ ة الق اع ام ال ف ن ع ن  وعلي ذل فإن القان
قاضيفاق  ة ال ه  ،أهل ع عل ر معه أو  ع ض ي اب  عل  م ا ي ون

ع ع إرادتهه  ا ال م  .ال ة أن تع له ز لل الة  ه ال وفي ه
اء ه أمام الق ب ع   .)١٥٢(ي

                                                
ادة و  )١٥١( ال أنه وفقاً لل ي  ني:  ٣٨٢ج ن ال   م القان
ا،  )١( انع أدب ان ال قه ول  ال  ائ أن  ر معه علي ال ع ا وج مانع ي ل قادم  لا  ال

 . ائ ل وال ا ب الأص قادم ف ل لا  ال   و
ات في ح م لا ت٢( ته علي خ س قادم ال ت م ة أو في ح ) ولا  ال ه الأهل اف ف

نا له قان ة إذا ل  له نائ  ائ ة ج عق ه  م عل   .الغائ أو في ح ال
اص )١٥٢( افعات - ع محمد الق ن ال س في قان ة - ال ة الع ه   .٥٥٢ص  –٢٠٠٥ - دار ال
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  المطلب الثالث
  أهلية التقاضي المحدودة للتاجر المفلس

ادة  ن رق  ١١٢وفقاً لل ة  ١١م القان لة  ٢٠١٨ل أن ت إعادة اله
اقي والإفلاس لح ال ور ح، وال د ص فل ع إدارة فإنه   الإفلاس تغل ي ال

ها ف ف اله وال ور ح شه  ،أم م ص فل ي ها ال ى  فات ال وتع ال
وره ع ص الق أو  .الإفلاس حاصلة  ه علي الغ إلا  ج  ا لا  ف م ان ال وذا 

ائ إلا إذا  اعة ال اءات فلا  علي ج ل أو غ ذل م الإج ان ال
فع قف ع ال ل تارخ ال ارخ ق ف ثاب ال ا إذا  ،ال اؤل ع ر ال ل فإنه ي ل

ها فق قاضي أم أنه  م ة ال اج أهل فق ال ه أن  ت عل    ؟كان الإفلاس ي
الي ه علي ال ال ة عل اول الإجا ا ما س    :ه

ع الأول الإفلاس علي أهل :الف أن أث ال  قف الفقه  قاضي.م اج في ال   ة ال
اني ع ال اج في  :الف ة ال الإفلاس علي أهل أن أث ال  اء  قف الق م

قاضي.   ال
ال ع ال قاضي. :الف اج في ال ة ال الإفلاس علي أهل أن أث ال  ا    رأي

  الفرع الأول
  موقف الفقه بشأن أثر الحكم بالإفلاس علي أهلية التاجر في التقاضي

لف  قاضي وما إذا اخ اج في ال ة ال الإفلاس علي أهل أن أث ال  آراء الفقه 
قاضي أم لا ة ال فل أهل اج ال ه فق ال ت عل    .كان ي

فق  أخ ح م  ه إفلاسه  اج ال   ع الفقه فإن ال أ  ووفقاً ل
ة فل اله في ال ة لأم ال قاضي  ة ال    .)١٥٣(أهل

ه قاضي في ح ي ة ال فق أهل فل لا  ع الأخ إلي أن ال ن أهلاً  ،ال إذ 
ها.  ة ال عل ائ ال غ ال الأم علقة  ه أو ال علقة  عاو ال قاضي في ال لل

اءات الإفلاس ذاتها ة لإج ال قاضي  ل أهلاً لل خل في  .بل أنه  ز له ال ا 

                                                
عي )١٥٣( اه ال ني –إب اء ال فاع أمام الق فة في ال  –٢٠٠٧ –ش جامعة ع –رسالة –ال

  .١٣٩ص 



الأهلية الإجرائية المحدودة دراسة تحليلية لحدود كل من أهلية الاختصام وأهلية التقاضي في النظام القانوني 
  القضائية المصري في ضوء أحدث التعديلات التشريعية والأحكام

  هبه بدر أحمد محمد صادق د.

 

١٧١ 

ة فل فع علي ال ي ت عاو ال اءات  .ال فل للإج ة ال اش ت علي م ا لا ي
اءات لان الإج قاضي  ها م ال ع ف عاو ال ة في ال ائ ل  ،الق ا ت ون

ة ول اءات ص ةالإج فل اجهة ال ة في م   .)١٥٤(ها غ ناف
  الفرع الثاني 

  موقف القضاء بشأن أثر الحكم بالإفلاس علي أهلية التاجر في التقاضي
لاع عل أن أث ال الإ اه  ف ات ق  أن  ة ال ام م ي أح

قاضي اج في ال ة ال    :الإفلاس علي أهل
اه الأول ار :الات ة هى اع ن ئ حالة قان اج أن ح إشهار الإفلاس ي ال  ال

ن على ذل م غل  ه القان ت ارة فى حالة إفلاس مع ما ي نه ال اد دي قف ع س ت
ه ع إ ها ي ف ف اله أو ال أنها دارة أم قاضى  ه فى ال له فى وفق أهل ل م و

ع  ة فى ح إشهار الإفلاس وه  ه ال ائ تع ل لل ر و ة تل الأم اش م
لاً ع فل و ى  ال اته ال ة سل اش ه م ق وعل ائ فى ذات ال اعــة ال وع ج

اغ تل  ة إس ن ن لها له القان ج ح إشهار الإفلاسخ ه  فة عل   .)١٥٥(ال
أن ق  ة ال ة هى (( وق ق م ي ة ج ن ئ حالة قان ح شه الإفلاس ي

ن  ه القان ت ارة فى حالة إفلاس مع ما ي نه ال اد دي قف ع س اج ال ت ار ال إع
ف  اله أو ال ه ع إدارة أم ه فى العلى ذل م غل ي ها وفق أهل أنها ف قاضي 

ر  ة تل الأم اش له فى م ل م ة و ه ال ائ ال تع ل ال فى ح شه و
ق ،الإفلاس ائ فى ذات ال اعة ال فل وع ج لا ع ال ع و ه  وه  وعل

ج ح شه  ه  فة عل اغ تل ال ة إس ن ن لها له القان ى خ اته ال ة سل اش م
اء  وم ث فإن ،الإفلاس ه ق ع فى ح شه الإفلاس  وعلى ما ج  ال

                                                
ي )١٥٤( اء –وج راغ فه ة  –دراسات في م ال أمام الق اد ة والاق ن م القان لة العل م

ة  اي  ١٨ال د الأول ي ها ٨٤ص  –١٩٧٦الع ع    .وما 
ني )١٥٥( ع رق  - نق م ة  - ٧٢٧ال ة ٧٣ل ائ ارخ  - ق ني ؛٢٠٠٥- ٢- ٨ب ام  - نق م أح

رة ع رق - غ م ة  - ٩٤ ال ة ٦٨ل ائ ارخ  - ق ق. –٢٠٠٣–٥- ٢٦ب ان ال ة ق قع ش   م
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اعة ا لا ل اره م إع ائ  ل ال جه إلى و ق أن ي ة ال ان م ائ ولا  ل
ــلا" ا ع    .)١٥٦(ال

اني اه ال إشهار الإفلاس :الات فل فق لا ال  ة  ال ل له أهل ه بل ت أهل
املة قاضي  قاضي الغ  ،ال ا، فله أن  ه ش اس له  ه وذل  قاض وللغ أن 

ا ة  لا ون فل ل ال ة ق ة ح عاو أ ه ال ر في ه ي ت ام ال ن للأح
ى ائ لا ح ع ال لهار م اجهة و ر في م   .)١٥٧(  ل 

  الفرع الثالث
  رأينا بشأن أثر الحكم بالإفلاس علي أهلية التاجر للتقاضي

ص القان اء ن ق ن رق اس ار والقان ة  ١١ن ال أن ت إعادة  ٢٠١٨ل
اقي والإفلاس لح ال لة وال ه الإفلاس غل ي ، اله ت علي ال  ي أنه ي

ها ف ف اله وال فل ع إدارة أم ةو تع  .ال فل اء وال  أم ال ل الق م ق
ها ة عل اف ة وال فل ال ال د أم م  عاو  بو ،ق ع ال فل فى ج ع ال

ه الإدارة ها ه ى تق ال ال ل ما له  ،والأع ها فى  اس ل  ع ائ و اعه ال ل ج و
ة فل ال ال أم ائ ،علاقة  اعة ال ل ج فع على  و ى ت عاو ال ع ال فى ج

ة.  فل   ال
ادة  ن رق  ١١٢إذ وفقاً لل ة  ١١م القان فل ٢٠١٨ل ور تغل ي ال د ص  

ها ف ف اله وال فل  ،ح الإفلاس ع إدارة أم ها ال ى  فات ال وتع ال
وره ع ص ور ح شه الإفلاس حاصلة  م ص ه  .ي ج  ا لا  ف م ان ال وذا 

اعة  اءات فلا  علي ج ل أو غ ذل م الإج الق أو ال علي الغ إلا 
ائ إلا إذا  فعال قف ع ال ل تارخ ال ارخ ق ف ثاب ال ز  .ان ال ل لا 

                                                
ني )١٥٦( ع رق  - نق م ة  - ٩٧٥ال ة ٤٧ل ائ ارخ  - ق ني١٩٧٩- ١- ٢٢ب ع  - ، نق م ال

ة  - ١٥١٤رق  ة ٥١ل ائ ارخ  - ق ني ؛١٩٨٣- ١- ٣١ب ع رق  - نق م ة  - ٦٩٥ال  ٥٦ل
ة ائ ارخ  - ق ة ق - ١٩٩٠- ٧- ١٢ب قع ش ق. م   ان ال

ائي )١٥٧( ع رق  - نق ج ة  - ٢٢٧٠٨ال ة ٦٧ل ائ ارخ  - ق ائي ؛٢٠٠٤- ٢- ١٥ب  - نق ج
ع رق  ة  - ٩٠٥ال ة ٣٣ل ائ ارخ  - ق ق.  -١٩٦٤–٣- ٢ب ان ال ة ق قع ش   م
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فاء ما له م  ن أو اس ه م دي ا عل فاء  ور ح شه الإفلاس ال ع ص فل  لل
ق  ن رق  ١١٣م (حق ة  ١١م قان   . )٢٠١٨ل

امه  ل دون ق ها لا  ف ف اله وال فل ع إدارة أم علي أن غل ي ال
اءا قهالإج ة علي حق اف فات  .ت اللازمة لل لان ال ي  ق ا أن غل ال لا 

ا  لة أو عقارة ون ق اله م فل فى أم ها ال ى  د إلىال اجهة  ي م نفاذه فى م ع
ل  ه أن  ائ وح ل ال ن ل ها و ف ة ب  قائها ص ائ مع  اعه ال ج

ف م نفاذ ال فل فإن فإذا رفع ال ،ع ه ع على ال اج  ها لا  ادر ف ال ال
ائ اعة ال ل  على ج م ق ع فع  الة أن ي ا ال لفه العام فى ه فل أو ل ن ال ولا 

ع فال م نفاذ ال ع   .)١٥٨( أو أن ي 
ل  اجهة و اذها في م م ات اءات لع ب الإج ان الع ال  ا أنه إذا  ك

ائ أو أم ة ال فل ة ،ال فل ائي لل ل الإج ة  ه ع في ال فل ار ال اع
اءات  ة في الإج فل لها أم ال ام و ة الاخ أهل ع  ف لها ال ع اراً  اً اع ش
ار أن  اع قاضي  فة في ال لف ال ا ه ت اه أن الع ه ا مع اء. وه أمام الق

ة اش فة في م قاضي هي ال فة في ال ان صاح  ال م إم ة لع ائ اءات الق الإج
ة ن ة أو قان الة ماد اءات لاس ه الإج ة ه اش عي م م ل  ،ال ال وأن ال

ع  ن له صفة في ال ائي لا ت اءات  ،الإج ة إج اش ن له فق صفة في م ا ت إن
. ع فة في ال اح ال لاً ل ع م   ال

ا ني وه ه ل القان ع ال ا لا  ائ  ول ل ال ة(و فل ي  )أم ال عاو ال في ال
ه عي عل عي أو ال ة ه ال فل فع م أو علي ال عي ، ت عي أو ال ل ال ا  ون

ة فل ة أ ال فة الأصل ع ه صاح ال ه في ال فة في  .عل اب ال أما أص
مة ف اف في ال قاضي فه أ افاً في ال ،ال ا أ ن    .ع دون أن 

ن ع  دفع  قاضي  فة في ال لف ال ه أن ال ب ل  ان م ال وذا 
اءات لان الإج ها  ،ب اف اج ت و ال ائي وال ل الإج اص الع ع ع د ال إذ 

ه ام  ت علي الق ي ت اج الآثار ال ه لإن اص أو شابها ع  .ف ه الع اف ه فإذا ل ت

                                                
نى )١٥٨( ع رق  - نق م ة  ٧٢٢ال ة  ٥٢ل ق. - ١٤/٥/١٩٨٤ق جل ان ال ة ق قع ش   م
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و  ف لاً فإن الآثار ال ا ل  ع الع ل  ت و ها ل ت ت اء  ،ض ت الي ج ال م و ع
ائ ل ال ـ اجهـة و ر فى م ن ق ص ائ  لا  اعة ال اج على ج از الاح  ج

ي إلي  ف اءات  ل في الإج ه م أن ع ال ق عل وج علي ما ه م ه خ ف
اجح فقهاً.   لانها وفقاً لل

ه فإنه   ضوعل غي ال ب ف ل م ذل إلي أنه ي   :أن ن
ض الأول ة :الف فل اله في ال ة لأم ال قاضي  اج لل ة ال ا  أهل ا  ،ف فإن

أخ  ه إفلاسه  اج ال   قاضين أن ال ة ال فق أهل ة  ح م  ال
ة فل اله في ال اء ا ،لأم ع ق غاي في ال ان ال ت علي الع ال ون  ل

ة فل ائ أو أم ال ل ال اجهة و اذها في م م ات اءات لع م  ،ب الإج وجعله ع
ائ  ل ال ـ اجهـة و ر فى م ن ق ص ائ  لا  اعة ال اج على ج از الاح ج
ه فقهاً  ق عل ا ه م قاضي ح فة في ال لف ال اءات ل لان الإج لاً م   ،ب

ة فل ائي لل ل الإج اً في ال اره ع ع  ؛اع ف لها ال ع ار  ة ش اع فل فال
اء اءات أمام الق ة في الإج فل لها أم ال ام و ة الاخ   . أهل

اني ض ال ه  :الف علقة  عاو ال أن ال قاضي  اج لل ة ال ا  أهل ف
ة ال ائ ال غ ال الأم علقة  قاضي أو ال فل أهلاً لل اج ال ن ال ها ف  عل

امه  .أنها ها دون ق ف ف اله وال فل ع إدارة أم ل غل ي ال ل لا 
قه ة علي حق اف اءات اللازمة لل ن رق  ١١٣م ( الإج ة  ١١م قان    .)٢٠١٨ل

ن  ه ت ودةوعل ة م قاضي أهل فل لل اج ال ة ال عاو  أهل علقة  ود ال ال
ها ة ال عل ائ ال غ ال الأم علقة  ة  ،ه أو ال اف ال عل  ل ما ي بل و

قه قاضي ،علي حق ة ال فق أهل أخ ح م  ة فإنه  فل اله في ال ا  أم  ،أما ف
ةو تع  فل اء وال  أم ال ل الق ب م ق عاو ي ع ال فل فى ج ع ال
ال ال ه الإدارةوالأع ها ه ها فى  ،ى تق اس ل  ع ائ و اعه ال اً ج ل أ ا 

ة فل فع على ال ى ت عاو ال ع ال ة وفي ج فل ال ال أم    .كل ما له علاقة 
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  الخاتمة
ي  راسات ال ارها أح ال اع ودة  ة ال ائ ة الإج الأهل راسة  ه ال ع ه ض د م ت

ال ت  ف ج ،ت عاتوال ته ق  ،ع ال ة وعلانات حق ول اث ال بل وال
اء دفاعه م  ه م إب انات م أجل ت اع وال ي م الق ان إلي إرساء الع الإن

فة.  ة ال اك ة ال ق ف   أجل ت
ة ائج الآت ا إلي ال ه ا وق ان   :ه

 
ً
   :تصامعدم التلازم الحتمي بين الشخصية القانونية وأهلية الاخ :أولا

ع  خلافاً  ف بها إلا ل ي ع ام لا  ة الاخ ه م أن أهل ق عل ا ه م ل
ة ن ة القان راسة -ث ،ال ه ال انات -م خلال ه ع ال ع  ي لا  ،ت ال

ة ن ة القان ال ف لها  ودة ،ُع ام م ة اخ انات  ،أهل ه ال لة ه وم أم
ة ه  ،ال ة غ ال ع اليوال    :ة وذل علي ال ال

ا   - ةف ودة لل ام ال ة الاخ ادة  أهل م  ١ /٨٨٥فاد م ن ال
ام ة اخ أهل ة  ف لل ع ع  ني أن ال ن ال اف لها  ،القان م الاع رغ ع

ة ع ة ال ها  ،ال ها أو عل فع م ي ت عاو ال اء في ال لها أمام الق إذ 
في ال هال ة م  ، ي تع ن لل في ما  ه أن  في عل ا ال بل إن ه

ن علي الغ ة بل ووضع  .دي ع ة ال اً للقاع و ة ش ق ال ة ال م
فع م  ي ت عاو ال رثة في ال اقي ال اً ع  ارث ي خ أن ال ي  ي تق ال

ها ة أو عل ة ل أن ال ،ال ن ص ة ت ه القاع اح ق خاص أو أن ه ارث ال
ه ال علي  اجه اً في م ل ل حقها أو م ها  ة نف اً لل ال ع  ص في ال خ

ها ل ما عل ها  ة نف    .ال
ود  د  ة ت اء لل ناً وق ف بها قان ع ام ال ة الاخ ا إلي أن أهل ه وان

اماً  قاً وال ة حق ة ال ر  ؛مال ق ام ال ة الاخ ام عامة فأهل ة اخ ة ل أهل ة لل
ل  قها ق اء حق ة م اق اق مع وه ت ال رة في ن ام م ة اخ ا أهل ون

لها.  قه ق اء حق   الغ أو ت الغ م اق
ا   - ةوف ه ة غ ال ع ودة لل ام ال ة الاخ ي  أهل ق ا أنه  فق رأي

ادة  ن ال ٥٩/٣ال ن رق م القان القان ر  ه ار ال الق لغاة  ة  ٣٨٤ني وال ل
ة ، ١٩٥٦ ه ة غ ال ع ف لل ع ان  ع  ودةفإن ال ام م ة اخ  أهل
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١٧٦ 

ابها وها أو العامل ل ي ي أوقعها م ات ال عه امات وال ام .الال ة الاخ  وأهل
امات الال ل  ة أ لل ام سل ة اخ ا هي أهل الي  ،ه ال ز رفع دع علي و

م  ن ع ي لا  ة له ح ا ق الغ م تعامل معها ح ق ة  ال ة لل ع ال
ف ال علي  ز ت اماتها بل و ل م ال لة لل ة وس ن ة القان ها ال م

ة.  ع ال ال   أم
ن رق  ر القان ة  ٧٠وذ ص ها م  ٢٠١٧ل ات وغ ع ل ال أن ت ع

ات  س ادة ال اثل ل ال ا م ن م ال الأهلي وجاء خل م  ٥٩/٣العاملة في ال
ل ة م ع ة للغ ح ال ا ة ذل ح غ م أه ني علي ال ن ال علي  القان

اه ضع ال   .ال
ار  ج إخ ة  ع ن تأس ال ن  ا القان ة م ه ان ادة ال ورغ أنه وفقاً لل

هة الإدارة ال م إلي ال ات ق افة ال اً  ف ده م ذج ال ت ة علي ال
ار د الإخ ارة  ة الاع ة ال ع ن لل ن وت دها القان ي  ا  .ال علي أن ه

دها  ي  ات ال انات وال افة ال اً  ف ة ما ل  م ن ج آثاره القان ار لا ي الإخ
ن.   القان

ا اه أنه في حالة الإخ ا مع ة وه ها ال ت آثاره وأه ح ل ت ر غ ال
ة ع عامل مع ال ة ال ا ة ح ف اؤل ع  ر ال الي ي ال ة و ع ارة لل ل . الاع ل

ا إلي ه ل  ان ات رق أن ي أنه م الأف ع ن ال ة  ٧٠قان اً  ٢٠١٧ل ن
ادة  ل إلغائه ٣ /٥٩اثل ن ال ني ق ن ال ة غ   ،م القان ع ل ج م  تل

ه  ف ه ز ت ابها و وها أو العامل ل ي ه م ا تعه  اً  اء ص أة إن م
ة ع ات علي مال ال عه ان م أ  ،ال ائها أم  اكات أع اً م اش ان نات اء  س

رد آخ ة ،م ة للغ ح ال ا   .وذل ح
 
ً
ستتبع ذلك الاعتراف كلما اعترف المشرع بشخصية قانونية محدودة ا :ثانيا

   :بأهلية اختصام محدودة
ة ن ة القان ال ماً  داً وع ام وج ة الاخ ا أهل ه ارت ق عل ان ال  ،فإذا 
ودة ام م ة اخ أهل اف  اً الاع ع أ ودة  ة م ن ة قان اف  ، فإن الاع

ال ذل   :وم
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ودة - ام م ة اخ أهل اف لل  ة الاع ة. وهي أهل اب ام إ اف  -اخ الاع
ودة ام م ة اخ أهل أس  ة ت ال ة  لل ا ة ل ام سل ة اخ وهي أهل
. أس حلة ال ة في م عامل مع ال ة  -ال أهل ة  ة الفعل اف لل الاع

ودة ام م ة. اخ ي ال ة للغ ح ا ة ح ام سل ة اخ اف  -وهي أهل الاع
ة ف ة في ال ة. لل ف اض ال أغ ودة  ام م ة اخ ة  -أهل فل اف لل الاع

ودة ة م ام وهي أهل ة اخ ق  أهل ي  ودة وال ة ال ن ها القان عاً ل ت
ة ودارتها فل ال ال اقها علي أم ام  .ن ة أهلاً للاخ فل ن ال في م (إذ ت

ه عي عل عي أو ال ف )ال الها و ا  أم .ف اد  -ة إدارتها فق اف لات الاع
لاك ن رق  -ال ور القان ل ص ة  ١١٩ق اء ٢٠٠٨ل ن ال ار قان ة  -إص أهل

ة  ال لاك  اد ال ف لات ع ن  د ن في القان م وج ام رغ ع اخ
لاك اد ال حة لات ام ال ة الاخ ارة. إلا أن أهل ت  -الاع ق ا اس ح

ة ائ ام الق اد ه -الأح ض الات خل فى غ ى ت عاو ال ود ال ودة  ة م ي أهل
ه. ة  اصات ال ود الاخ   وفى ح

 
ً
  :أهلية الاختصام المحدودة في حالات الصفة غير العادية :ثالثا

اش  ع وت فع ال ة ت فة غ العاد ج ال ه أنه  ق عل ان م ال إذا 
فة ش غ صاح ال ل ه ،ع ل م قهإذ  ة حق اش وذل  ،ا الأخ ل

ع  ل ال ال م ة  ت ع م افع ال وعة ل ة م ل د م ج ا أن .ل ة  ورأي أهل
ة وذل هلي  فة غ العاد الات ال رها  ع ص ت في  ودة ت ام ال الاخ

الي   :ال ال
ا أن - ودة رأي ة م اب ام إ ة الاخ ة أهل اش ع غ ال ائ في ال ف  ،لل إذ اع

ل الغ ه ق ي ق م ق ة  ال ام لل ة اخ أهل ائ  ع لل ام  ،ال ة اخ وهي أهل
ان العام  له في ال ه دخ اء  ة  م شأن الق ال ائ لل ح لل ة إذ ت اب إ

. ع ائ رافع ال اش علي ال فع  غ م ال د  ع ا  ائ    لل
ح ام ال ة الاخ ه لا تق علي رفع علي أن أهل ي ق م ق ة  ال ائ لل ة لل

لفة قاتها ال ة ب اش ع غ ال ع  ،ال ام  ام للق ة اخ ا هي أهل ون
اء م خلال  ل الغ س ي ق ة  ال ال ي م شأنها ال ة ال ائ اءات الق الإج

ع ال ق ال افة  ي  ق ض ال ق ادر  ع في ال ال ناً ال رة قان ا أن  ،ق



  لمجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)        مجلة علمية محكمة ا
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٧٨ 

ج ال ي ودح دفاع وح ع ح ال فاع ل ع وأوجه ال ف ع ال اء ج بل  .له إب
قاتها ح ما  ع ت ي م  ائي وال ف الق اءات ال اذ إج اً ات ائ أ ع ال و

ي ل الغ اً  ،لل ع ف بها ت ع ز ال ر ال ن  ٣٢٥م (وه أح ص قان
افعات ها م ع ي ،)وما  ف اً  ت أ دائ   .و

ة - اع ل ال ة في علاقات الع قاب ات ال ل أجاز لل ن الع ل أن قان ا  ا رأي  ك
ائها اصة لأع ق ال ق ال ة  ال ع لل وه ما أثار خلافاً في الفقه  ،رفع ال

عاو  ه ال ة في ه قا ل صفة ال ة صفة ف ،ح قا ل ال ا إلي أن ت ه عاو وان ي ال
ة العامة في  اء م القاع ائها ه اس ة لأع ات الح ال فع دفاعاً ع ال ي ت ال

ع  ل ال ال ق عاو  ،م ه ال ة في ه اش ة م ة ش ل ة م قا ان لل  - لأنه ل 
ع الفقه هي  ا ان فع  -ك ة ب قا ام ال از ق اً علي ج ع ن اذا أورد ال فل

ال فاع ع ال عاو لل ائهاال ة لأع ات از ذل تأك علي  .؟ح ال فال علي ج
ة ائ فة الاس ودة  ،ال ام م ة اخ ة أهل قا ل ال ع ق خ وتأك علي أن ال

اع العامة  ا الق ل عي لأنه ل أع ائها ب ت ة لأع ات الح ال فاع ع ال لل
ة ال لأن  ام أ صلاح ة الاخ ل لأن أهل ح ب اً لا فلا ت ن خ
ه اء ول  غ ه أمام الق ف اً  ل   .ت إلا لل م

امعلي أن  ة الاخ ن  أهل رها القان ي ق ةال اع ل ال ة في علاقات الع قا في  لل
ام  ة اخ ائها هي أهل ة لأع ات الح ال ال ة  ال فع لل ي ت عاو ال ودةال فهي  م

قا ح لل ة إذ ت اب ة إ لاء فق أ أنها أهل الح ه فاع ع م ق ولل ق ال ة  ال ة لل
امات  الال ل  ة لل ام سل ة اخ اه فهي ل أهل ة الات ام أحاد ة اخ أهل

ة اع ل ال ة ع علاقات الع ل    .ال
فاع  ة وال ات ق ال ق ال ة  ال ع لل ة علي رفع ال ة ل قاص ه الأهل ب أن ه

ة  ل ها ل ر ال في غ ف ع في ال إذا ما ص ا ال ل أ ا ت الع ون
ع ة ال فاع أمام م افة أوجه ال اء  ة  .صالح العامل وب ل ر ال ل أما إذا ص

ه ف ل ت فة في  ،الع فإن م حقه  ة ال ة هي صاح قا أن ال ل  ح الق فلا 
ف ه وه ال تع  ،ال ل ر ل ادة لأن ال ص ي ال ق ف  فعة م ال د ال

افعات.  ١٨١ ن ال   م قان
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ً
  :فيما يخص أهلية التقاضي المحدودة :رابعا

ة  ال ة الأداء  ه أهل اف ل ل م ت اف ل قاضي ت ة ال ان أهل ا أنه إذا  رأي
ا ن ال  قـاضــي أن  ة ال ة في أهـلـ اً والقاع ائ ه ق اي ب ح ل لغاً س لل ال

ش ( ه ٢١ال ر عل ة) غ م ود  .س قاضي  ة ال ها أهل د ف اك حالات ت فإن ه
ة  اليمع    :وذل علي ال ال

 ودة للقاص قاضي ال ة ال ا أن  :أهل ة رأي لا قاضي في دعاو ال القاص أهل لل
ائي ف وفي حالات الإذن الق اً في ا .علي ال قاضي أ عاو ا أنه أهل لل  ل

عي ض أصل ال ال اسة  عاو غ ال ازة وهي ال لة ودعاو ال ع  .ال
عاو  عي م ال ض اق م ودة ب ا م حة للقاص ه قاضي ال ة ال فأهل

اها ع ي لا ت ة ال ع ض ائل ال   .وال
 ة ائ ة الق اع ودة في حالات ال قاضي ال ة ال لف  :أهل ا أن الفقه اخ وق رأي

دوجة  ة في حالات العاهة ال ائ ة الق اع ص  :وهي عاه م ثلاث(أن ال
ي ي ) ع اني ال ة ال ،والع ال ع ي أنها تع مانعاً لأهل  ،فال

ع الأخ ض رجها ال ة في ح ي ارض الأهل ا. ع ه اه  وان إلي تأي الات
ة الق اع امل الال ي أن ال في حالات ال ن  ة   ،ائ

قاضي ة ال قاد ال لأهل ي اف ة لا تع ائ ة الق اع ها  ،فال ك معه ف ا  ون
ائي اع الق ة ،ال ائ اءات الق ة الإج اش ان م لي الإث   .إذ ي

 فل اج ال ودة لل قاضي ال ة ال أن أث  :أهل لف آراء الفقه  ا أنه ق اخ رأي
الإفلاس  اج ال  ه فق ال ت عل ان ي قاضي وما إذا  اج في ال ة ال علي أهل

قاضي أم لا ة ال فل أهل لف ،ال اه م ة ب ات ائ ام الق ددت الأح  .ا ت
قاضي  فل لل اج ال ة ال د وه أن أهل ا ال ا إلي رأ في ه ه ة وق وان هي أهل

ه أو ا علقة  عاو ال ود ال ودة  ة ال م ائ ال غ ال الأم علقة  ل
ها قه ،عل ة علي حق اف ال عل  ل ما ي ا   ،بل و ةأما ف فل اله في ال  أم

أخ ح  قاضيفإنه  ة ال فق أهل اء  ،م  ل الق ة م ق فل و تع أم ال
ه الإدار  ها ه ى تق ال ال عاو والأع ع ال فل فى ج ب ع ال ا  ،ةوال ي

ة وفي  فل ال ال أم ل ما له علاقة  ها فى  اس ل  ع ائ و اعه ال اً ج ل أ
ة فل فع على ال ى ت عاو ال ع ال    .ج
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   :كذلك في ختام هذه الدراسة يمكن أن نخلص إلي التوصيات الآتية
 ها م عل ق ي  ات ال ل ال ن إلا م خلال تأص م لا  م أ عل م العل  ،تق

ائي ل الإج ل للع ة الأص رج ض ن ا ي ة م ائ ة الإج ان الأهل وم  ،وذا 
اره م  اع ائي  ن الإج ل في عل القان قاضي وم أص ات ال ث فهي م أساس

أة ة ال ي م ح ن  ،العل ة في قان ص ص ورة إضافة ن ا ن علي ض ا فإن ل
افعات عة العامة ل -ال اره ال ائياع ن الإج ة  -لقان أهل عل  ل ما ي ت 

امها ل أح ودها و ها وح و اعها وش ان أن م م ح ب علي ن ي  ،ال
قلاله ا العل واس ة ه احة رغ  ،ذات ان ذل ص افعات م ب ن ال ح خلا قان
ه ل ف ه  أص   . أه

 ات وأن ي ح لل ن م ور قان ورة ص اح  صاً الاق ن ن ا القان  ه
ة ة ال أن أهل ة  ا :ص ة  -فق رأي ودة لل ام ال ة الاخ ع دراسة أهل

ة ف ة في ال ة وال ة الفعل أس وال ص  -ت ال اً لل داً ب ا تع رأي
ات ي ت ال ان ال اني م  ؛والق اب ال ل الأول م ال إذ لا زال  الف

ن ال الأم العالي في قان ادر  لغي ال ف  ١٣ارة ال في شأن  ١٨٨٣ن
اص ات الأش اد م  ،ش لاً ع ال ي  ٥٠٥ف ني  ٥٣٧وح ن ال م القان

ة ن ات ال ي ت علي ال ن رق  ،وال ة  ١٥٩الإضافة إلي القان  ١٩٨١ل
ودة  ة ال ل الأسه وذات ال ة  ص ة وال اه ات ال لاته أن ش وتع

ن رق  ة  ٤القان ن رق  ،٢٠١٨ل ل القان ة  ٧٢و ن  ٢٠١٧ل ار قان إص
ار اق  .الاس لح للان ي ت ة وال اع ال اك ح أدني م الق وح إن ه

ه ل ال ت ان ال اً  ة أ ارة ,علي ال ة أم ت ن ة م ان ش اء   ،بل وس
ح ن م ور قان ورة ص ا ن ض قةفإن ف ص ال ه ال ات ه ع ش ات ل  ، لل

ي عه ج ازات ؛وعلي ن يل  الان ة ،عه ملئ  ي رة ال ه ع  ،عه ال إذ 
ب  ات وج سع في تأس ال عاً لل امل ال وال ت ذل أح ع

ة نا الغال اد في م ه علي إنعاش الاق ع أث ا ي ارات    .الاس
عان الله ال   ف وال
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  قائمة بأهم المراجع

 
ً
  :المراجع باللغة العربية -أولا
 اه ن سع اص –إب ائي ال ن الق ء الأول -القان عارف –ال أة ال  –م

١٩٧٤. 
 فا ارة –أح أب ال ة وال ن افعات ال عارف –ال أة ال  ٠ ١٩٩٠ –م
 ائها  –ق أح أب لاك علي أج ق ال قات وحق ق وال ة ال ل ني ل ام القان ال

ة زة وال ف ون ناش –٢  –ال   .٢٠٠١ –ب
  ارة –أح ال صاو ة وال ن افعات ال ن ال ح قان س في ش  .٢٠١١ –ال
 ل ة  –أح خل لا ال علقة  ة ال ال ال ائل الأح قاضي في م ات ال ص خ

ن رق عل ف وفقاً للقان ة  )١(ي ال ة –٢٠٠٠ل امع عات ال  .٢٠٠٠ –دار ال
  أح سلامة 
  ن راسة القان خل ل ة ال –ال ة –ن ة الع ه   .١٩٧٤ –دار ال
  ن راسة القان خل ل اب الأول -ال ة -ال ن ة القان ة القاع  .١٩٧٥ -ن
 ي وال ع نايل ف ال راس –أح ش خل ل ن ال ة ال –ة القان  .٢٠٠٢ –ن
 افعات اع ال ل وق ل ـ أص ة –أح ماه زغل ة العــ ه  .٢٠٠١ –دار ال
 ف -أح ه فة في ال ة –ال ي امعة ال  .٢٠٠٠ –دار ال
 ي ل افعات –أسامة ال ن ال ف ال في قان ة لل ن اءات ال دار  –الإج

ة ة الع ه  .٢٠٠٠ –ال
  ار اني الأن افعات –ح ال ن ال ائي في قان اء الإج عة  –القاضي وال ال

 .١٩٩٩ –الأولي
 ار ن ائي –ان اء ال فاع أمام الق ه في ال انات ح ال ات  –ض اض م

ان ق الإن ال حق رات في م وع دع الق ة ل ر ورة ال ة –ال ان عة ال  –ال
٢٠٠٦. 

 اتاتفاق ال في  –حات رضا ازعات ال ة –م ة الع ه  .٢٠١٦ –دار ال
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 اني ام الأه ن  –ح ل القان  .١٩٨٠ –أص
 ه ن  –ح  خل إلي القان عارف –ال أة ال  .١٩٧٠ –م
  فاة –ح جاد ع الق ال ع  لافة في ال ة –ال امع عات ال  –دار ال

٢٠٠٨. 
 ح ن  –ح ع ال ة القان   .٢٠١٠ –ن
 ل –خال ح ،حح ع ال ة لغ ال ال ال ة  –الأح م

امعي جامعة ع ش اب ال   .٢٠١٦-ال
  ر ه زاق ال ني –ع ال ن ال ح القان س في ش اني –ال ء ال ة  –ال ن

جه عام ام ب امي –الال ة ال وع م   .٢٠٠٦ –م
 اقي اح ع ال ة ال –ع الف ون ناش –ن   .١٩٥٧ -ب
 ه ج ال ع ف ي –ع ال ني ال ن ال ة ال في القان دار ال  –ن

ة امعات ال  .١٩٤٩ –لل
 ان ع القادر ة –ع ن مة ال ه في ال اع إل فل في الاس   –ح ال

ة اد ة والاق ن م القان لة العل ر  ق  –م ق ة ال د  –جامعة ع ش –ل ع
ل   . ٢٠١٦ي

 ارود علي ار وال  –ال ن ال اد القان ة –م امع عات ال ون  –دار ال ب
ة  .س
 اص افعات -ع محمد الق ن ال س في قان ة -ال ة الع ه  .٢٠٠٥ -دار ال
 ار إمام ال  –س ع ال ان الأح ة في ق ائ أة الإج ق ال انات حق ض

ة ة ال ة –ال ة الع ه  .٢٠١١ –دار ال
 ار إمام ة –س ع ال ة الأس ة –م ة الع ه   .٢٠٠٥ –دار ال
 ي ة القل ارة –س ات ال ة –ال ة الع ه ة –دار ال ام عة ال  –ال

٢٠١١ . 
 اغ ل –س ت ة لل غ ال ام الأس عارف –أح أة ال ة. -م ون س  ب
  ون د وآخ ن ال –س م ص قان عل علي ن ةال اد   .٢٠١٥ –اك الاق
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 عي ائي –رج محمد م  .٢٠٠٩ –جامعة ع ش –رسالة –ال الإج

 ن ال  –رضا ال ات في القان ء الأول –ال ة -ال ة الع ه  –دار ال

٢٠٠٦.  

 ف ارة ال  –رم س ة وال ن افعات ال ن ال ج في قان عة  –ال ال

 .١٩٥٧ –الأولي

  ار ال  –اهفاروق أح ز ن ال ة –القان ة الع ه  .٢٠٠٦ –دار ال

 قي ح وأح ش ي ع ال ة العامة لل –ف عارف –ال أة ال   . ٢٠٠١ –م

  ي والــي  ف

ني – اء ال ن الق س في قان ــاء –ال ة رجــال الق   .٢٠٠٨ - م

ني – اء ال ن الق س في قان ة –ال ة الع ه    .٢٠٠١ –دار ال

 ي والي ل ،ف افعات –أح ماه زغل ن ال لان في قان ة ال  .١٩٩٧ –ن

 ات ال ال  –محمد ال ائل الأح قاضي في م اءات ال ن إج اءة في قان ق

ة رق  ة  ١ال ون ناش –٢٠٠٠ل  .٢٠٠١ –ب

 ر ة ال -محمد ح م ة لل -ن ي امعة ال  .٢٠٠٩ –دار ال

 حمحمد سع ع ا ي –ل ة –ال ال ة الع ه  .١٩٩٨ –دار ال

 اته ر ش ة –محمد ن اع ع ال ة –ال ة الع ه  . ١٩٩٥ –دار ال

 د ن م ائي –ي ل الإج ل ة ال ة –ن ة الع ه  .٢٠٠٤ –دار ال

 ه ال  في  ق & م ل الإفـــلاس –ووائل ب امعي –أصــ ون  –دار الف ال ب

ة   .س

 ي وج راغ ف  ه

ني – اء ال ادئ الق ة –م ة الع ه  .٢٠٠١ –دار ال

ني -  اء ال ة - دراسات في م ال أمام الق اد ة والاق ن م القان لة العل  –م

١٩٧٦.  
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